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  إھـــــــــــداء

  

  اھدي بحثي المتواضع :

  

  ھما  الى من قال فیھما ربي ولا تقل لھما اف ولا تنھر

  

  أمي وابي والى كل  اخوتي

  

 والى أصدقائي والى كل من یعرفني من قریب أو من بعید

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

  شكر وتقدیر

  

 

أعانني على إتمام ھذا البحث ، وبھذه المناسبة أتقدم بخالص احمد الله الذي 

الشكر والتقدیر الى أستاذي الفاضل حساین محمد وعلى ما قدمھ لي من جھد  

وكم أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى أعضاء الجنة العلمیة على تفضلھم 

  بقبولھم الاشتراك في لجنة المناقشة ھذا البحث

  كل من ساھم  ومد لي ید العون لي أوفق في بحثيكما أتقدم بخالص الشكر 

وأخیرا أدعو الله  سبحانھ وتعالى أن یمتعكم كلكم بالصحة والعافیة وان یمنحكم 

 الجزاء الأوفى جزاء لما تقدمون من جھد كبیر في سبیل العلم
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  :مقدمة
  

مبادئ الشرف والأمانة، حیث  ھتقتاضیإن الالتزام بكتمان أسرار الغیر واجب خلقي     

تكمن أھمیة السر في اتصالھ اللصیق بالحیاة الخاصة للفرد، فھو یمثل جانبا من أھم 

جوانب الحریة الشخصیة والأصل أن للفرد الحق في الاحتفاظ بأسراره في مكونات 

ضمیره ولھ إن شاء أن یدلي بھا أو ببعضھا إلى من یثق بھ، ھنا یتوجب على المعھود لھ 

السر أن یكتمھ، لان حفظ السر میزة من المزایا الاجتماعیة، لا تلبث أن تنقلب واجبا ب

  .أخلاقیا ھاما، عندما یقبل الشخص معرفةأسرار غیره

  

إلا انھ كثیرا ما یجد المرء نفسھ مضطرا إلى البوح بسره إلى غیره بنیة الحصول      

ئ الأشخاص إلى بعض المھنیین " على خدمة أو مساعدة معینة، كما ھو الحال عندما یلتج

ھنا لا جدال في أن السریة تمثل تطبیقا بل ضرورة  ،…كالأطباء والمحامیین وغیرھم "

للثقة المعھودة في ھذه المھن، وإفشاء السر یشكل خیانة لھذه الثقة ونقصا من مبادئ 

الإسلامیة، وھي التي ولدت لاحتضان الحق وترسیخ  الشریعةأن كما الشرف والأمانة

تدعیم الاستقرار، وتحقیق التوازن بین  علىالعدل، اھتمت بالحق في السریةحرصا منھا 

 المحارموا من أبصارھم عن ضأوصى فقھاء الشافعیة الأطباء بأن یغ وھذا. الناسمصالح 

 لما ینكرستار، ولا یتعرضوا الأ ولیھتكواى المرضى، ولا یفشوا الأسرار، لولھم عخعند د

  ھم.بعی

  

ى لع الدستور الإسلامي للمھنة الطبیة المحافظةفي  الواردوقد احتوى قسم الطبیب          

، المختلفةمات المھن دسانیة إلى وجوب الانتفاع بخنولكن حاجة الإ ،سر المھنةالطبیة

ى الأسرار لاطلاع الغیر عشابك المصالح فیھا، جعل توتنوع روابط الحیاة الاجتماعیة، و

  واقعا تدعو لھ ھذھالحاجات، وتفرضھ ھذه الضرورات. الشخصیة

  

فممارسة مھنة الطب في إطار أخلاقیات وأعرافھا ، عامل أساسي  وضروري ،           

كونھ یزرع الثقة النفسیة ، ویجعلھ یرتاح للطبیب مسلما لھ بدنھ وھو على یقین أنھ بین 
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وتصونھ ، فالطبیب أثناء ممارسة مھنتھ یھدف لتحقیق غایة تتمثل في أیادي أمینة ترعاه 

1شفاء المریض وھذا ما جاءت بھ مدونة أخلاقیات الطب الجزائري 
التي تنص في مادتھا ، 

تتمثل رسالة الطبیب  وجراح الأسنان  في الدفاع عن صحة الإنسان السابعة  على " 

ضمن احترام حیاة الفرد وكرامتھ الإنسانیة دون البدنیة و العقلیة وفي تخفیف المعاناة ، 

تمییز من حیث الجنس والسن والعرف والدین  والجنسیة والوضع الاجتماعي  والعقیدة 

 أو أي سبب أخر في السلم والحرب ." ةالسیاسی

  مما سبق ذكره سنحاول معالجة الموضوع انطلاقا من طرح الإشكالیة التالیة :
  

  الاحتفاظ بالسر المھني الزبائن والمرضى ؟ھل یتعین على الطبیب 

  

لإجابة على ھذه الإشكالیة  المطروحة قمنا بتقسیم موضوع الدراسة  إلى مبحثین         

تناولنا في المبحث الأول  السر الطبي  وأساس الالتزام بھ متطرقین إلى مفھومھ و نطاقھ 

  القانوني  وما یترتب على إفشاء السر الطبي .

أما في المبحث الثاني خصصناه لحالات الإباحة السر الطبي ساء من حالات المقررة 

  أو حفاظا على الصحة العمومیة. المصلحة العامةلفائدة الأشخاص وكذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                                  

جویلیة  08مؤرخ في  52المتضمن مدونة أخلاقیات مھنة الطب ج ر عدد  1992جویلیة سنة 06المؤرخ في  276- 92المرسوم التنفیذي - 1
1996  
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  والإطار القانوني للالتزام بھ المطلب الأول: مفھوم السر الطبي

  الفرع الاول : مفھم السر الطبي      

ة. فما یعد منف الظروف والأزلاتخباتختلف  تحدید مفھوم السر الطبي مسألةان            

سبة لأخر وما یعد سرا في ظروف معینة قد لا یعد كذلك في نلا یعد كذلك بال في زمنسرا 

لم  الفقھذلك فان  ومعر. خآ زمنوما یعد سرا في زمن لا یعد كذلك فی ،أخرىظروف 

  جامع شامللفكرة السر.ة لوضع تعریف لیتوان عن المحاو

غیر  .متھذیع أضر بسمعة صاحبھ أو كراأالأمر الذي إن  السرھوأن  الفقھاءیرى بعض 

ومع ذلك كتمانھ،  یرید ى أصحاب ھذا الرأي أن السر قد یكون مشرفا لمن لعیب ع أنھ

  سرا. یعد

الوقائع التي بالنسبة إلى ر إلى القول: إن الالتزام بالسر لا یقوم إلا خوذھب رأي آ        

علیھ، یقبل بمقتضاه  والمؤتمنع السر ودیعھد بھا العمیل إلى طبیبھ بموجب عقد بین م

  .العمیلالمھني تلقي أسرار 

  

، إما صراحة أو ضمنا، أن لا یذیعھا أو مودعھاویطلب منھ  ،وحفظھا مصونة لدیھ     

السر من  كتمانشأن لصاحب ا لبترط أن یطشا التعریف أنھیفشیھا. وقد عیب على ھذا 

أو یعد وفق ظروف  ،ق أمر یكون بطبیعتھ كذلكالحالمھني، في حین یعدفي حكم السر ك

  ط صاحب السر ذلك.رتشالحال سرا حتى ولو لم ی

  

ي الدقة والإلمام خمن عیوب، بري بنا تو التعریفات السابقةھذه  لما تعتریھونظرا           

أثناء، وبسبب ممارسھ  فيطبیب لھ ایما تعرف عل لفي تعریف السر الطبي، إذ ھو ك

بر، خریض من معلومة أو مما عھد بھ إلیھ ال للمھنتھ الطبیة، وبمناسبتھا أیضا، وكذلك ك

یر الالتزام بكتمان ھذا خلا عادیا' ویقع عنى ھذا الأجوباح بھ لھ باعتباره طبیبا ولیس ر

  قانونا. وإما ء إما اتفاقابالإفشا ص لھ فیھاخالسر إلا في الحالات التي یر
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بار التي وصلت خبیانات، والألالمعلومات، وا لأن ك التعریف ھذا خلالیتضح من        

  تمانھ وعدم إفشائھكالصحیة، تعد سرا وجب علیھ  المریض حالة إلى علم الطبیب عن

ھا إلى الإحاطة بھذا السر. فیستوي أن یعلم صل بالتي توالطریقة أو  الوسیلةمھما كانت 

 المریضأن أو ،والتشخیصالكشف، والفحص، ممارستھ فسھ في أثناء نالطبیب بالمعلومة ب

  .ھذه المعلومةدیھ لوأودع  الخبرھو الذي أخبره بھذا 
  

م لمباشرة بین الع صلةھناك  توھكذا لا یكون السر الطبي كذلك إلا إذا كان         

یجب أن تكون  السریةالطبیب بواجب تى یلتزم السر، وممارسة المھنة فح لبالواقعة مح

 الطبیبوھكذا إذا اطلع  ،الأسرار تلكى لولھ الاطلاع عخ الطبي ھو الذي النشاطممارسة 

ھ أحد المرضى عن طریق قراءة جریدة من الجرائد، فإنھ لا یعد أصیب بمرض  لىع

التي علم بھا الطبیب  الوقائعسریة والكتمان لایشمل لى ھذا السر، لأن الالتزام بالع مؤتمنا

لما الطبیب الواقعة السریةبصفتھ ویصدق القول نفسھ لو ع  ھتریق ممارسة مھنبغیر ط

  الناس.كباقي  عادیا، أو جارا، أو فردا ا، أو صدیققریبا

ممارستھ  أثناءم بھ في لما ع لالطبیب یشمل ك التزام أنى ھذا لعیترتب                 

م بھا علاقة مباشرة بھذه المھنة، أو ھذا لالتیع یكون للوقائع، وأن بمناسبتھشاطھ الطبي، أون

ما یتعلق بالفحوص التمھیدیة  لللطبیب، بحسب طبیعة المھنة ك سراومن ثم یعد  ، النشاط

المریض الذي  وشخصیة  المرض، والعلاج اللازم لھ، والفحوص التكمیلیة تشخیص

ة المھمة، أو لصر الارتباط بین الواقعة سریة ومزاون. عنى أن وجوب تحقق ع1یداویھ

م، أمر للھ فرصة الع ھیأتالواقعة، أو  ةمعرفة سری علىساعدت صاحبھا  التيكونھا ھي 

  ولیة.ؤالمھني من رباط المس تحللمن توافره وإلا  لابدري روضّ 
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  الطبي: لالتزام بالسرالقانوني  الفرع الثاني :الإطار

  

  بالسر الطبي: لالتزامكأساس  نظریة العقد: أولا

  

نادت بالعقد  elieHھیلوشافو  كل منتزعمھا فقھیة عدیدة  ءرابفرنسا أت ظھر

أن أساس رون عتبیوص، فصكأساس بالسر المھني على العموم والطبي على وجھ الخ

تضارب ال ر أنغی، السر وصاحببالسر الطبي عقد بین الأمین على السر  الالتزام

عقد ودیعة أم عقد وكالة أم أنھ عقد ذو بر تھذا العقد ھل یعنوع  ء قائم فيارفي الآاصل حال

  ة؟صطبیعة خا

للالتزام أن الأساس القانوني المنشئ بیرود  عامةزب سينى جانب من الفقھ الفرأر

ذلك أنھ أوجھ تشابھ بین  واستند فيبالسر الطبي، ھو عقد الودیعةبین المریض والطبیب 

  خصت أھمھا فیما یلي:في عدة نقاط تلوودیعة السر وحصر مجملھا الودیعة المدنیة 
  

وودیعة السر سي للمساواة بین الودیعة المدنیة نالفررع نیة المش انصراف ٠

تقابلھا المادة والتي العقوبات  ونمن قان 378(مودع لدیھم) في نص المادة عبارة ھباستعمال

في الشيء رف ن المدني التي تنمن أن المودع لدیھ لیس بإمكانھ التصنومن القا 1930

  حة أوضمنا.سواء  صرااحب الشيء صالمودع، إلا بعد إذن 

  .والقبولكل من الودیعة المدنیة أو ودیعة السر، تنشأ على أساس توافق الإیجاب  ٠

من  1930حبھ فالمادة صاإذن من  دونبھ  البوحعدم إمكانیة المؤتمن على السر  ٠

أجاز لھ ذلك  في الودیعة إلا إذا التصرفالمودع لدیھ بعدم  تلزم، الفرنسيالمدني  ونالقان

  صاحبھا.

 تكون ، فعیب علیھم أن الودیعة لا یمكن أنالانتقادمن  الرأيھذا  أصحاب لم یسلم 

 بردهالمطالبة  ، خلافا للسر الذي لا یمكناستردادهیمكن ملموسا مادي منقولا إلا شيء ، 

  .1علیھ أؤتمنممن 

المھني أو الطبیب بسرالعمیل  التزامو ذھب جانب آخر من الفقھ للقول بأن أساس 

                                                  

  .45، ص 1990، دار وائل، عمان، مصرائیة عن إفشاء السر زمحمد عبد الودود أبو عمر، المسؤولیة الج )١
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ذلك أن الوكیل  رفایست،یفا الفقیھ رأى ، على حد الطرفینعقد وكالة بین  مرتبط بوجود

و باسمھ، و لا تتحقق  یرحة ھذا الأخلالموكل للقیام بعمل ما لحساب و مص شرفیعمل بإ

  .أسرار مریضھالطبیب  في حالة إفشاء الموكلحة لمص

  

عن القیام  بالامتناعمن عقد الوكالة  انطلاقابالسر الطبي  الإلزامفالطبیب یقع علیھ 

و حقوقھ فیتولى الطبیب القیام بخدمات و  بمصالح  مریضھبكل عمل من شأنھ أن بضر 

و لفائدتھ مثل ما ھو  و التشخیصات للمریضباسمھالطبیة  لفحوصاتمثل ا شخصیةأعمال 

  .1 الشأن في عقد الوكالة

  

مستقلا یكون عدة، مجملھا أن الطبیب  اعتبارات على  النظریة أنتقد أصحاب ھذه 

الوكالة یعمل الوكیل  في حین أنھ في عقدالمریض في أداء عملھ، و لا یتقید بما یملیھ علیھ 

أن عقد الوكالة ینقضي بتنفیذ الموكل و في حدود ما أوكل لھ، بالإضافة إلى  رافتحت إش

  أو بانتھاءالاجال المحددة للوكالة أو بموت الموكل.  الذي أنشئ من أجلھ العقد

 الالتزام بالسر الطبي یتمیز بطابع خاص یتمثل في بقاء الالتزام بالإضافة إلى أن 

حب صابین  العلاقة حتى بعد إتمام العمل الطبي المطلوب، أو إنتھاء مستمرابالسر قائما و 

من مدونة أخلاقیات  41دد نشیر لنص المادة صعلیھ، و في ھذا ال والمؤتمنین السر و 

  .2"الحقوقإلا لإحقاق  المریضلا یلغى السر المھني بوفاة  "  على أنھزائري الطب الج
  

، الانتقادالسابقین لم یسلما من  أصحاب الرأیین ، أن هفالظاھر من خلال ما سبق ذكر

 ، شارمنتییھو الفقیھنوبود كل من الفقیھ بفرنسا تزعمھفقھي آخر  الرأيمھد لظھور  مما 

العقد غیر المسمى الناشئ بین  یؤولبالسر المھني  الالتزام  الذي ذھب بالقول أن أساس

  مودع السر وال

، و الطرفیینالمتبادل بین  الرضا خاص، یقوم على  نوععلیھ، و ھو عقد من  المؤتمن

القانوني للعقود  للتنظیم ، و ھذا العقد لا یخضع بالالتزامبالوفاء كل طرف  یلتزمبمقتضاه

                                                  

  .133، ص، 2005، النھضة  مصر العربیة القاھرة ، دار مھنة الطبول ص، أقرني أمین نصر سید   1

  .1992یولیو  08في  - ، مؤرخ52ر ، جالطبمھنة  أخلاقیات مدونة، التضمن 1992 جویلیة 06في  المؤرخ 276—92 التنفیذیرقمالمرسوم   2
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  .ون المدنيطبقا' للقان

نفس الحجج التي إستند بأنھم جاؤوا  كون، الانتقادلم یسلموا من  بدورھم أنھم  غیر

ة مسألة الرضا و تبادلھ بین صاحب المھنة و صعقد الودیعة، خا النظریةعلیھا أصحاب 

معیبة لایمكن الحدیث عن  إرادتھمجنونا أو أن  المریض، ففي حالة ما إذا كان 1العمیل 

  المتبادل. الرضا

  

على  أنھا تقوم اعتبرواو  القانونلدى العدید من فقھاء  قبولا العقد نظریةفلم تلقى 

احبھ كما أن العلاقة القائمة صلمفھوم العقد الناشئ بین الأمین على السر و  ةخاطئ صور

و الطبیب بشأن  المریض بین  مباشرة وجود علاقة  اشتراطعقدا لعدم اعتبارھا  لا یمكن

ض، الحالات التي یعلمالمر دونبھ، حیث یمكن لھذا الأخیر أن یكشفھ  یلتزمالسر الذي 

  القانون. ذلك إلا طبقا یكونز فیھا للطبیب إفشاء السر المھني و لا ویج

  

من  السر، لأن البعض درایة بموضوععلى  یكون المریضو في أغلب الأحیان لا 

فیلجأ ھذا الأخیرللموافقة بخطورة مرضھ المتعلقة  الإسرارض یالأطباء یخفى عن المر

غیرمعلومة  ضاه في ھذه الحالة قد إنصب على واقعةفیكون رعلى إفشاء السر الطبي، 

  معیبة. تكون الإرادةحیحة، وبالتالي ص أوغیر

  

  

  :بالسر الطبي بالالتزامساس ثانیأ: نظریة النظام العام كأ

  

 الالتزام لإعتبار النظام العام ھو أساس ارسون جفرنسا بزعامة رأي آخر في  أتجھ

یح أو ضمني صر بالسر الطبي لیس نتیجة عقد الالتزامجتھ في ذلك أن وحبالسر الطبي ، 

و مدى  الشرفیتعلق بالنظام العام و قواعد  وإنماعلى السر،  و المؤتمنض یبین المر

أي  ارادة على یتوقفمطلقلا  التزاموبالتالي فھو  2قراطبالقسم الشھیر لأبي  الالتزام 

بالمحافظة علیھ، و أن أي  الأمین على السر المھني یلتزم ، و تأسیسا على ھذا طرف

 المؤتمنفي  المریضالتي وضعھا  على كل المجتمع فتتلاشى الثقة اعتداءإفشاء لھ یعتبر 
                                                  

  .251، ص. 1992، ة، القاھرالعربیةالطبیب في العمل الطبي، دار النھضة  التزامات علي حسین نجدة،  1
  .86، ص 1988، القاھرة والكتاب الجامعي،  ھرة  المھنیة، جامعة القا الاسرارأحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة   2
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  .هراعلى أسر

 الرؤى اختلافمن  الرغم النظام العام قوامھا المصلحة العامة، و على ة و فكر

جامع للنظام العام و تحدد نطاقھ، إلاأنھا تتحدد  التعریفالعدیدة بین فقھاء في وضع 

أن النظام العام یھدف لحمایة المصلحة العامة و المثلالعلیا للمجتمع،  كونجمیعھا في 

  أو أدبیة.  اجتماعیةأو  اقتصادیةمصلحة إن كانت سیاسة أو بغض النظر عن طبیعة تلك ال
  

و الاقتصادي و كذا الخلقي الذي  الاجتماعيفالنظام العام ھو الأساس السیاسي و 

ود وجور بقاء مجتمعما في صیسودداخل المجتمع في أي وقت من الأوقات، فلا یمكن ت

  .1في إطار ھذا الأساس تندرجبمخالفة المقومات التي 

  

و مھنة الطب و ھذا  المرءبالسر الطبي، إلى ضرر یصیب  الالتزامو تودي مخالفة 

ض طبیبا أمینا مریالعامة، التي تتطلب أن یجد ال ةالإضرار بالمصلحتؤدي إلى بدوره 

من طلب  لمرضى، سیمتنع االالتزام یودعھ لسر لیتمكن من علاجھ، فلو أخل الطبیب بھذا 

، مما قد یضربسمعتھم و یحط بخصوصیتھم و ما یتعلق  اسرارھمالعلاج، مخافة تسریب 

حة لأن المص مباشرة كون ریغ ورضرر بلیغ بالمجتمع بص یلحق، و ھذا كرامتھم من 

و یقول في ھذا الامراض  تتحقق متى كان المجتمع سلیما معفى خالیا من الاجتماعیة

لصیانة المصالح الخاصة،  اقررمإذا جعلنا السر المھني  " Peytelبیتل  الصدد الفقیھ

  " مبھم طبیعتھ و إعطائھ مفھوم فریحسیؤدي ذلك إلى ت
  

 وزالاتفاقام بالسر الطبي یتعلق بالنظام العام ھو أنھ لا یجتزعلى أن الإل یترتبو ما 

علیھ إفشاؤه،  منمطلقة، بحیث لا یحق للمؤتون لھ صفة على مخالفتھ، فالسر الطبي تك

بالسر مكلفا غیر أنھ لو كان في حالة الشھادة أمام القضاء أو تكلیفھ بأعمال الخبر' فیبقى 

ق مبدأ رأن یخون القضاء د الطبي في ھذه الحالة الأخیر' في حدود ما طلب منھ أمام

  بالسر الطبي. الالتزام

كما ھو  ضا المتبادلرلفیھا ا ختلفالنظام العام تتوافق مع الحالات التي یرةكما أن فك

                                                  

  .117ص. 2004، الجزائرن، دار ھومة، نوالقا نضریةمحمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في   1
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المحافظة على السر المھني یعتبر واجبا  فواجبالمغمى علیھ،  ن وونالشأن بالنسبة للمج

 زبالسر المھني الطبي تقر بعدم جواللالتزام النظام العام كأساس نظریة أن  ون، ك عامأ

 لسرالطبي یظل قائما حتى بالنسبةفاإعفاء أي شخص من ھذا الواجب العام والمطلق، 

  .1للموتى شأنھم شأن الأحیاء

  

بالسر الطبي كانت  للالتزامالنظام العام كأساس  نظریةإلیھ، أن  ةالإشارما یجب 

  مایليسي، و یؤخذ على أنصارھا رنالقضاء الف طرف ھا من لنقد رغم تبینمحلا ل

التطوراتالاقتصادیة حدید مفھوم النظام العام، الذي یختف حسب تعدم  ٠

  و السیاسیة و الأخلاقیة، كما یختف باختلاف مھمان و المكان. الاجتماعیةو

بالسرالمھني  فالإلزامفي المفھوم المطلق للسر المھني  النظریةصار ھذه نتشدد أ ٠

  القائم على مصلحة إجتماعیة، قد یزول أمام مصلحة إجتماعیة أعلى منھا.

یة من السر المھني، أولى بالحما مصلحھقد یؤدي إلى إھدار  النظریةالأخذ بھذه  ٠

 یلتزم ، فھل بمرضھ معد للزواج بفتاة و كان الطبیب عالما مرضضشخص مریفإذا تقدم 

الأولى فالشخص أو الموت؟ بالمرض ھذا الأخیر بالسر المھني و یجني على الفتاة المھددة 

  .المریضبالحمایة ھي الفتاة و لیس الشخص 

  

  العقد والنظام العام: نظریتيمن  المشرع الجزائري ثالثا: موقف 

  

العقد و ھو من بنظریة معافأخذ نظرتین الذي جمع بین لقد جمع المشرع  الجزائري 

 عداما  و التي جاء فیھا: "ترقیتھا حمایةالصحة و ون  من قان 2/206نص المادة 

ة رخصل انعدامبالسر المھني عاما ومطلقا في حالة  مالالتزاقانوني یكون لالترخیص ا

  في كشف كل ما یتعلق بصحتھ.." را ه حورالذي یكون بدٌ المریض 

  

في السماح للمؤتمن علیھ بإفشائھ متى  ریةو ینبني على ذلك، أن لصاحب السر الح

                                                  
، ص 2011—2010 مولودمعمري تیزي وزو الحقوق جامعة كلیةماجستیر،  مذكرة ، الطبيعبد القادر، المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن إفشاء السر -  انظر بومدان  1

37.  
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متقابلة ومنبینھا أن  مصدر الالتزاماتأن العقد الطبي یعتبر  كونلذلك،  ورةى ضرار

الطبیب أنھ  كروبالمقابل ید ةالشخصیة والعائلی هأسراربعض بض إلى الطبیب ییدلي المر

و علیھ  المریض دهریف خلافا لما یریصتر لا یحول لھ ذلك الحق في الرالك الأستبتلقیھ ل

  .1مریضھأن یمتنع عن الإفشاء بسر 

  

بنظریة النظام العام بشكل نسبي و لیس على إطلاقھا  زائريع الجركذلك أخذ المش

جو رالم ون المصلحةت معینة، لما تكفي حالا رالأسراأنھ سمح للمھنیین إفشاء ون ك

ون العقوبات نمن قا 301 حمایتھا أھم من السر المھني، حیث ما جاء بھ في نص المادة

بھ لھ أثناء أداء وظیفتھ، فنص المادة سرا أدلى ص على معاقبة أي شخص یفشي نالتي ت

  الاتفاق على مخالفتھز وبر من النظام العام لا یجعتائي و یزج

  

  لجزائريبالسر الطبي في النظام ا الالتزامابعا: مصادر ر
  

 اعترافف، و عادات وربالسر الطبي كواجب أخلاقي وفقا لقواعد الش الالتزامبدأ 

ر المجتمعات أصبحت تلك ومھنة الطب وفقا لما یتماشى مع المصلحة العامة و بتط

امیةلجمیع الناس مما زو لم تبق لھا نفس الإل اندثارف تلاشیا و عرالواجبات الأخلاقیة ت

م أوفي عاانون القفي السواء قانونیة تحكم السر عموما ، نصوص ع إلى سن ردفع بالمش

  القوانین الخاصة.

من زائري الجوجد المشرع ره في عدة نصوص قانونیة أمصدفالسر المھني یجد 

، و في دستور ال السر في كل منعلى  لتنصیص م المھني بالحفاظ علیھ، و قد تم ازاأجل إل

  العقوبات  بالإضافة إلى مجموعة من القوانین الخاصة  القانون 

  

  :الدستور1

  

و منع  صة لأفرادحمایة الحیاة الخا ورةینص على ضر الجزائريتور فالدس

                                                  

  ، ص.2003، القاھر العربیةالأسنان، دار النھضة  جراحةمحمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة المدنیة في مجال الطب و  1
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منھ والتي تنص  38التطاول علیھا بأي شكل من الأشكال بموجب عدة مواد منھا المادة 

التي تنص  40المادة  " و كذامضمونة والمواطن الإنسان الحریات وحقوق على أن : "

خرق الحریة  یمنعفالدستور ".  الإنسان انتھاك حرمةتضمن الدولة عدم  : "يما یلعلى 

بالشخص فإن  صةو ما دام السر المھنیعموما متعلق بمعلومات خا وحرمة الفرد واعتباره

  .حرمة الفردأي إفشاء لھ یعد من قبیل التعدي على 
  

على  القانونیعاقب  على أنھ: " الدستور تنصمن نفس  41المادة  نصكما نجد 

لإنسان البدنیة و ا و على كل من یمس سلامة المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات

 یجوز انتھاك حرمةلا  التي تشیر إلى أنھ: " 46"، و نفس الحكم تضمنتھ المادة  المعنویة

 الاتصالاتو  المراسلاتسریة حرمة شرفھ ویحمیھما القانون حیاة المواطن الخاصة و 

  ". الخاصة بكل أشكالھا مضمونة

  

الإنسان علاقة بسلامة أن للسر المھني  النصوص الدستوریةفالظاھر من خلال 

بالمواطن و  انتھاكا للحیاة الخاصةیعد  المرسلاتسریة  انتھاك، كما أن  وحرمة شرفھ

، لما فیذلك من مساس المریض الخاصةحیاة  بحرمةوثیقا  مرتبط ارتباطاالسر الطبي 

  .بحرمة شرفھ واعتباره

  

  قانون العقوبات: 

  

العقوبات، وھذا  قانونذلك في القسم الخامسللفصل الأول من الباب الثاني من  و

وفشاء  الخاصةالأشخاص و على حیاتھم  اعتبارعلى أشرف و  الاعتداءتحت عنوان 

  .1الأسرار

 یعاقب بالحبس من العقوبات على ما یلي: " قانونمن  301المادة  ص حیث تن

و  الجراحوندج الأطباء و  100.000إلى  20.000من  وبغرامةشھر إلى ستة أشھر 

الدائمة أو  الصیادلة و القابلات و جمیع المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة
                                                  

  1966،سنة 47المعدل و المتمم، ج. ر عدد المتضمنقانون العقوبات ، 1966یونیو سنة  08في  المؤرخ 156- 66 رقمالأمر  1
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التي یوجب علیھم  التي أدلي بھا إلیھم وأفشوھا في غیر الحالات الأسرارالمؤقتة على 

  .م بذلكإفشاءھا ویصرح لھ القانون

بالإبلاغ عن حالات الإجھاض  التزامھمعدم  رغم و مع ذلك فلا یعاقب الأشخاص أعلاه، 

 الفقرة مھنتھم بالعقوبات المنصوص علیھا في  ممارسةالتي تصل إلى علمھم بمناسبة 

السابقة إذا ھم أبلغوا بھا فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضیة إجھاض یجب علیھم 

  التقید بالسرالمھني". دونالإدلاء بشھادتھم 

  

للسر  المھنيمن خلال ھذا النص بأن إفشاء  المشرع الجزائريوعلى ھذا إعتبر 

، و بغض معنویام یحدد إن كان ھذا المھني شخصا طبیعیا أم جنحة معاقب علیھا، و ل

النظر عن طبیعة الوظیفة التي یمارسھا الشخص سواء كانت دائمة أم مؤقتة، كما أنھ لم 

الإفشاء كتابة كانت أم شفاھة، إلا أنھ سمح بالإفشاء في حالات محددة قانونا  طریقةیحدد 

  . بالحمایةصوصا بحمایة مصلحة أولى خمتعلقة 

  

  :لقوانین الخاصةا- 3

  

و  الصحةبحمایة لقد عني السر الطبي  القوانین الخاصة كل من القانون المتعلق 

بالطبیب ھي واجباتھ  ،فأكثر الالتزامات اللصیقة، و مدونة أخلاقیات الطبترقیتھا

، فیتعین علیھ أن لا  اسرار مرضاهبحفظ  رأسھا الالتزام الأخلاقیة المتعلقة بمھنتھ وعلى

الشدیدة في التخلص من  رغبتھفي طبیبھ المعالج و المریض  أن ثقة كونلغیر لیفشیھا 

  للغیر ھذا من جھة. اطلاعھاالتي لا یمكن لھ  اسرارهبمكنونات  للإفضاءالألام تدفعانھ 
  

على  الوقوفحالة المریض یمكنھ  تشخیصو من جھة أخرى، فالطبیب من خلال 

ر ابحفظأسر بالالتزامھ، و یشكل إخلال الطبیب الاسرار تتعلق بالمریضالكثیر من 

، جزائیا ضاه إخلالا بالثقة التي وضعت فیھ و متى كان ذلك فالطبیب یسأل مدنیأ ورم

لحة العامة صكذا بالم الشخصیة للمریض المتمثلة في صیانة أسرارهكونھ یمس بالمصلحة 

بمصلحة مھنة الطبیب التي بالأضرار یؤدي  كلھالناس و ھذا  أسرارالمتجسدة في حفظ.
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  .1بالشرف والنبل و الأمانةتحظى 

  

منھ بالمواد من  206المادة  استبدلت، ترقیتھاحة و صحمایة ال لقانونبالنسبة 

علیھ تنص و مكملا لما كانت  مفسرا، التي جاء مضمونھا 5/2062إلى غایة  1/206

ض و مریشرف ال المشرع الجزائر یاحترامربط ، بحیث 053- 85القانونمن  206المادة 

الأسنان وجراحوا  بھ كافة الأطباءیلزمحمایة شخصتھ، بكتمان السر المھني الذي 

  والصیادلة.
  

أو شھادتھم أمام القضاء في  بتقاریرھمإدلاء الأطباء  طریقة كما حددت تلك المواد 

  .يالمھن السركتمان وجوبیة  ع علىرلة المطروحة علیھم، مع تأكید المشئحدود الأس

 يباحترام السر المھنون مزملو یفھم من ذلك أن كل العاملین في المجال الطبي 

 الجزاء المترتب السر الطبي أما احترامفي  قررت الإلزامیةالطبي، فالمادة السالفة الذكر 

 بنصھا على ما یلي: " نونمن نفس القا 235فقد تضمنتھ المادة  الالتزامذلك  خرقعن 

یراعي من قانون العقوبات على من لا  301تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  ". من ھذا القانون 226و  206نالسر المھني المنصوص علیھ في المادتی الزامیة

  

 206 ص المادةنرھم صو لیس معنیا بالسر المھني الطبي فقط الطائفة التي تم ح

حمایة  لقانونالمعدل و المتمم  17—90ن نوو ما یلیھا من القا 1/206المستبدلة بالمواد 

بالسرالطبي و ذلك بنصر  بدورھم ملزمونو ترقیتھا، فحتى المساعدین الطبیین  الصحة

یجب على  صیغت كالتالي: " التي 05—85انونمن الق 226جسدتھ المادة  ریحقانوني ص

الأحكام  صراحةمن ذلك  حررتھم بالسر المھني، إلا إذا یلتزمواالمساعدین الطبیین أن 

  ". القانونیة.

—92ي   رقمبموجب مرسوم تنفیذ الصادرةكما عنیت مدونة أخلاقیات الطب 

                                                  

  314، ص2003الإسكندریة،  المعارف) منشأة إداریاساعدیھم (مدنیا و جنائیا و مح و طبیب التخدیر و الجرسمیر عبد السمیع الأودن، مسؤولیة الطبیب ا1.
 15المؤیبة في  35 وترقیتھا ج ر العدد  المتعلق بحمایة الصحة 05- 85، المعدل والمتمم لقانین یقم 1990یولیو سنة  31مقخِ في  17- 90 القانون رقم وذلك بموجب - 2

  19902أوت 

  •الصحة وترقیتھاالمتعلق بحمایة  05- 85 القانونرقم  - 03
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الأخلاقي و جعلھ  الالتزامبالسر المھني الطبي، من خلال المواد المكرسة لھذا  2761

من مدونة أخلاقیاتالطب تنص  36عند الإخلال بھ ، فالمادة  جزاءعلیھ  یترتبقانوني، 

أسنان أن یحتفظ بالسر المھني المفروض  جراحفي كل طبیب أو  یشترطعلى " صراحة

" و الملفت للانتباه أن  لصالح المریض و المجموعة إلا إذا نص القانون على خلافذلك.

 صةحة الخاالمصلعلى  تشددالتنظیمیة المتعلقةبالعمل الطبي  المراسمجمیع القوانین و 

و  صحیح حة العامة، لإرتباط الأولى بالثانیة و العكس بالعكس صلبالم وتربطھاللمریض 

  "الذكرفي نص المادة السابقة  المشرع الجزائريمن ذكر  یستشفھذا ما 

  

 الطبیب أن یحرص على جعل أعوانھ تلزممن نفس المدونة،  38كما أن المادة        

  متطلبات السر المھني. یحترمون

  

المادة غرار لسر المھني على تطرقت لو الجدیر بالذكر، أن مدونة أخلاقیات الطب       

 عتبرمنھ التي تتحدث عن ممارسة الطب مقابل أجر لدى ھیئة عمومیة أو خاصة، و ت 85

بالحفاظ على  التزامھلاسیما ة الأسنان من واجباتھ المھنی جراحأن ذلك لا یعفى الطبیب أو 

  .قرارهالسر المھني و إستقلال 
  

  بالسر الطبي: الالتزام: نطاق الثالثالفرع 
  

ارجع  نطاق السر الطبي فمنھم من  ء الفقھ حول مسألة تحدیداآرلقد تضاربت           

بنظریة الراي مودعھ، و سمي ھذا  وكرامةتحدد نطاقھ إلى كل ما یضر إفشاؤه بسمعة و 

 الفرنسين العقوبات نومن قا 378بنص المادة  الطرحھذا  أصحاب، و إحتج 2الضرر 

، مستندین إلى 3للمعاقبة علیھ ا القدیم، و إعتبروا أنھ لابد من أن یتضمن الإفشاء قذفا أو سب

  و السب. ذفالق بجرائمالباب الخاص  من قبل المشرع في م إدراجھاھذه المادة ت كون

  

                                                  

  ، مشار إلیھ سابقا.276—92المروم التنفیذي  رقم )١
  40ص  1981الترمانین عبد السلام السر الطبي مجلة الحقوق والشریعة العدد الثاني الكویت   2
ع الجنائي المقارن رسالة الدكتورة كلیة الحقوق جامعة عین الشمس السید حسن عبد الخالق النظریة العامة لجریمة افشاء الاسرار  في لالتری 3

  139ص  1987
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آخر إلى إعتبار المصلحة المشروعة المعیار الأساسي في تحددما یعد  فریقو ذھب        

ر في أشخاص محددین فان لم تكن حصوبالأمر م العلم، و المصلحة ھنا في بقاء سرا

و  للعرفو منھم من إعتبر نطاق السر الطبي یخضع   فة السریةھناك مصلحة إنتفت ص

و ھي  للإفشاءض غیر قابلة امرعلى إعتبار أن بعض الأعلى انفراد ظروف كل حالة  

على تسمیتھا  تعرفض المعدیة أو التي اض التییطلق علیھا مصطلح الأمرراالأم

  یة.لسرا لأمراضاب
  

 تكون بالوقائع التي لا یكونو ذھب إتجاه آخر إلى أن تحدید نطاق السر الطبي         

السریة  بین الوقائع التفرقةبنظریة  الراي، و سمي ھذا 1لدى الغیر ظاھرةمعروفة أو 

ھو كل عمل  الإفشاء الذي یقول " ھمار" " الفرنسي، و من بینھم الفقیھ والوقائع المعروفة

و قد أخذت بعض أحكام ". معروفةینقل الواقعة المفشاة من واقعة سریة إلى واقعة 

  .الأخیر  الرايالقضاء المشي بھذا 

  

إیداع الثقة و الإئتمان من جھة و  بنظریة رعفقد أخذ المش لجزائريا نونأما عن القا       

القانونیة سواءا  النصوص  بطبیعتھا و ذلك جلي من خلال بنظریة الاسرارخرى أخذ أ من

  ة.اصالعقوبات أو بالقوانین الخ قانونفي 

  

نطاق السر الطبي  یحصر، زائرين العقوبات الجنومن قا 301المادة  تنص               

حة صحمایة ال قانونمن  2/206علیھا، بینما نص المادة للمؤتمنین بھ  الاسرار المدلى في

عاما ومطلقا و في نحوھاكذلك نص  یكونبالسر المھني  الالتزام، أن ترقیتھا تنصو 

من مدونة أخلاقیات الطب التي أكدت على أن السر الطبي لا یلغى بوفاة  41المادة 

  إلا في حالة إحقاق الحقوق. المریض
  

أنھ مطلق ة حول نطاق السر الطبي بالمناداة تارتضارب الآراء من  لرغمظ أنھ باو الملاح

 مراعاةبالقول أنھ نسبي  تارة اخرىوح بھ ، و لبا الظروفلا یسمح للطبیب مھما كانت 

د مفھوم دقیق و یمنعدم تحد مبالرغ لحة العامة، ساھم كل ذلكصأو الم المریضحة للمص
                                                  

   144ص  1193احمد عبد المونفي واجب عدم الافشاء الاسرار الوظیفیة  رسالة دكتورة كلیة الحقوق جامعة القاھرة  1
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عاتق المكلف بھ، بعد أن كان  قانوني على التزاملنطاق السر الطبي في جعلھ  ريحص

  .الاعرافیخضع للقواعد الأخلاقیة و 
  

  مون بالسر الطبيزالمطلب الثاني: المل
  

  مختلفان. اتجاھاندد نمیز بین صو في ھذا ال

أو  جراحان من یفشي السر طبیبو والذي نادى بأن یك الاتجاهو ھو  :الإتجاه الأول   

 ئرٍي. فھم الأشخاصلجزاالعقوبات ا قانونمن  301صیدلیا أوقابلة، كما عددتھم المادة 

قد تتصل بأدق تفاصیل أسرار و ھي  مرضاھمر ابالسر الطبي و بكتمان أسر الملزمون

علیھ و على عائلتھ، و قد تضر  سلباو أن إفشائھا قد ینعكس  للمریضالحیاة الشخصیة 

  بسمعتھ.

لزمین بالحفاظ على السر مه المحدد للدون العقوبات لیس وحنالملاحظ أن قاو        

م الأطباء زمنھ تل 206المادة  ترقیتھا بموجبو  الصحةن حمایة نوالمھني فحتى قا

  ادلة بالمحافظة على السر الطبي.صیحو الأسنان و الاوجر
  

لطبي نجدأنھا م الحفاظ على السر ازالقانونیة التي تل صوصالن استقراءفمن خلال 

في المجال  یعملونھم من  السر المریضبكتمان الملزمون تجمع على أن الأشخاص 

الأطباء، غیر أن  دلة والقابلات و مساعديصیاو التخصصاتھم الطبي، كالأطباء بمختلف 

بحكم اخرین مؤتمنین أشخاص  ذكرتون العقوبات نمن قا 301الثانیة من المادة  رةالفق

بكتمان السر الطبي، و ھم الالتزام ھم، أو وظیفتھم الدائمة أو المؤقتة یشملھم أیضا تمھن

في المجال الطبي، و ھذا  یعملون و العمال و الموظفین من غیر الأطباء الذین الاداریین

  ما نادى بھ أصحاب الإتجاه الثاني.

  

طبیبا أو ضیمن أفشى سر المر یكونأن  الضرورة أنھ لیس یري :الثاني الإتجاه 

في الحقل الطبي یعملون  ن أن جمیع الأشخاص الذینویدلیا أو قابلة كصطبیب أسان أو 
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  .)1(التشریع الفرنسيوھذا ماذھب إلیھ  الاسرار الخاصة بالمرضىون بالحفاظ على مملز

  

"إن الإدلاء بمعلومات لھا  على الفرنسیتنصن العقوبات نومن قا 13/226فالمادة 

طابع السریة من قبل شخص غیر مودع لدیھ حسب الحالة أو المھنة، أوبسبب وظیفة أو 

  ". یورو15.000وغرامة قدرھا ، یعاقب علیھا بالحبس سنة واحدة مؤقتتةمھمة 

  

على السر الطبي بحسب  یطلعونجمیع الأشخاص الذین  الاتجاهیعبر أصحاب ھذا 

بیانات الأطباء، فیحالات الولادة  یتلقونالذین  ظفین الإداریین بھ، كالمو ملزمونوظائفھم 

و الوفیات مثلا، بالإضافة إلى موظفي الضمان الإجتماعي و التأمینات متى تضمنت 

  المعلومات المدلى بھا لھم ستوجب الكتمان.

  

  :الجراحونالأول: الأطباء و الفرع 

  

من ت على السر المھني المستمد أخلاقیا ض علیھ المحافظةفرإن مسؤولیة الطبیب ت

المرٍضى الاسرار بعدم إفشاء  ا، و ذلك یعد تعھدتخرجھالذي یؤدیھ أثناء  ابوقراطقسم 

عملا طبیا یدخل في نطاق مھنة الطب على  یمارسشمل لفظ الأطباء، كل من یللغیر. 

بھا    ترفعلى شھادةعلمیة طبیة مع الحائزون، و ھم الأشخاص صوصاتھم، تخاختلاف

  ) .2(  وفق أصولھامھنة الطب  تؤھلھم لممارسة

  

بكتمان النسر الطبي، سواء كان عملھ في القطاعالعام أو  یلتزمو على كل طبیب أن 

التأمین أو عیادتھ  شركةالخاص، و أیا كان المجال الذي یعمل فیھ، سواء كان عملھ في 

  أو في فرقة عمل. بمفرده، أو كان یعمل صةالخا

  

ئرٍي أغفلت ذكر طائفة أخرى، الجزاالعقوبات  قانونمن  301حظ أن المادة و الملا

ةالمنظمة لمھنة صفي القوانین الخا مذكورة  بالسر الطبي و ھي  ملزمةمن أنھا  بالرغم

                                                  

  انظر عبد السلام الترمانیني  المرجع السابق 1
  1988موفق على عبید المسؤولیة الجزائیة للآطباء عن افشاء السر المھني مكتبة دار الثقافة عمان الأردن  2
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من مدونة أخلاقیات  36ت المادة صالطب، و ھم أطباء الأسنان و المساعدین الطبیین فن

  ح أسنان أن یحتفظ بالسرالمھني.اكل طبیب أو جر إلزامعلى  )1(الطب

  

ح الأسنان امن نفس المدونة على أن یحرص الطبیب أو جر 38كما تنص المادة 

من  206متطلبات السر المھنیكما نجد أیضا المادة یحترمون على جعل الأعوان الطبیین 

یجب على الأطباء و  حة وترقیتھا تنص على أنھ "صالمتعلق بحمایة ال 05—85القانون

 صراحةمن ذلك  حررتھمبالسر المھني، إلا إذا  یلتزموایادلة أن صحي الأسنان وراج

المعدل و المتمم  17—90القانونھذھالمادة تم تعدیلھا بموجب  الأحكام القانونیة"،

  05—85رقم  للقانون

المریض وحمایة شخصیتھ  احترام شرفیضمن  على " 1/206فتنص المادة       

بالإضافة  حو الأسنانالصیادلة."،رابھ كافة الأطباء وج یلزمبكتمان السر المھني الذي 

ح الأسنان أو الصیدلي، سواء أكان رام الطبیب أو جزلا یل التي تنص " 4/206إلى المادة 

 عموضولدیھ بكتمان السرالمھني أمام القاضي فیما یخص  خبیرامطلوب من القضاء أو 

  بمھمتھ. یرتبط محدد 

أو عند تقدیم شھادتھ في الجلسة إلا بالمعاینات المتعلقة  تقریرهلا یمكنھ الإدلاء في  و 

خلال مھمتھ، معرفتھ فقط بالأسئلة المطروحة، كما یجب علیھ كتمان كل ما توصلإلى 

  مخالفة إفشاء السر المھني." ارتكابتحت طائلة 
  

بعدم إفشاءالسر  بدوره ملزم ح الأسنان اجرصوص یتبین أن نو من خلال ھذه ال

الطبي لأنھ یطلع بحكم مھنتھ على ما ھو خفي في جسم الإنسان و الأسنان تعتبر من 

 سواءا ررامن أس تحتویھ طبیب الأسنان بالحفاظ على ما یلتزم الداخلیة و بالتالي  الاجزاء

  ض من تلقاء نفسھ أو إكتشفھا الطبیب نتیجة الفحص.المریأعلمھ 

  

بالحفاظ على السر الطبي و یتعلق الأمر بالمساعدین  أخرى ملزمةو ھناك طائفة 

عمل غالبا في المستشفیاتو العیادات، و  فریقمع الأطباء وباعتبارھم  یشكلون  الطبیین

                                                  

  1موفق على عبید المرجع السابق
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المساعد الطبي  بالمرضى وأسرارھم و بالتالي یلزم مباشرة ة لھم علاق تكونبحكم عملھم 

رإر المرض�و الحفاظ عل�المعلومات التي تصل إلیھ أو یكتشفونھا بكتمان أسللقانون طبقا 

 شخصیاعملھم. كما یجب على الطبیب أن یسھر  أو أثناء تأدیة المرضى بمناسبة عن 

حمایة  قانونمن  226المادة  د نصتمساعدیھ بالسر المھني الطبي، و ق التزام على 

من  حررتھمالمھني، إلا إذا  بالسرم المساعدین الطبیین اعل�وجوبیة إلتز الصحة وترقیتھا

  الأحكام القانونیة.صراحة ذلك 
  

  الثاني: صیادلة:الفرع 

  

  بالصیدلي تعد من العوامل النفسیة المھمة في العلاج، فإذا  إن ثقة المریض  

في  المریض الثقة  خاطئ من الصیدلي ، سیفقد بتصرفالثقة المطلوبة  تزعزعت ھذه

 و علاجھ و كذا على الصیدلي الذي قد المریضذلك الصیدلي مما ینعكس سلبا على 

  ). 1الدواء( لتصریفنحوه عزوف المرضى عن التوجھ سمعتھ للانھیار و تتعرض

صوص ندائما إلا أنال أسرار المرضى من عدم إطلاع الصیادلة على  الرغم وعلى 

أنھم  والمریض كون بین الطبیب  ریین ضرووسطاء باعتبارھم  قد شملتھم  شریعیة الت

ن وت الطبیة التي یقومامن خلال الإطلاع على الوصف نوع المرضدائما  یعلمون 

  رع بكتمان السر الطبي .شالم ألزمھم ، و لذلك لزبائنھمیفھا ربتص

  

" یتعین على الصیدلي ضمانا  على ما یلي: تنصمن نقس المدونة  114كما أن المادة 

أمام  بأمراض زبونھ للمسائل المتعلقة التطرقالسر المھني، أن یمتنع عن  لإحترام

 احترامرة وسیما في صیدلیتھ ویجب علیھ فضلا عن ذلك،أن یسھر على ضرالاخرین ولا

بسر  تلحق الضررقد منشوراتھ  سریة العمل الصیدلي وأن یتجنب إي إشارة ضمن

  المھنة.".

  

  

                                                  

ص  1999دار الثقافة للنشر والتوزیع الاردن  1عباس علي محمد الحسني مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن اخطائھ المھنیة دراسة مقارنة  ط 1
124   
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  :: القابلاتالثالثالفرع 
  

عمل القابلات، یضم سلك القابلاتخمسة  122—11الامرینظم المرسوم التنفیذي 

مھام محددة تقوم  رتبةمن المرسوم التنفیذي السابق الذكر و لكل  19حسب المادة  رتب

  بھا القابلة.

 شراكة مع النساء تعملن في  و المسؤولیة على قدر كبیر من الكفاءة  محترفاتفھن 

ما بعد ة أثناء الحمل والمخاض) وفتر اللازم و الرعایة والمشورة ن الدعم م، و تقد

  و الطفل. مسؤولیتھن الخاصة وتوفرن الرعایة للمرأةعلى  وتجري الولاداتالولادة، 

  

عن  و الكشفالطبیعیة، الولادة ز عزیة، وتئییة التدابیر الوقااتشمل ھذه الرع

مساعدات بة الطبیة المناسبة أو أول على المساعدصالمضاعفات في الأم و الطفل، والح

ولید و في حالة لتفي عملیة ادھا ن لوحوئ.یمكن أن تكرالطوا اجراءات، وتنفیذ اخرى

بالسر الطبي و علیھا  ملزمةو ھي بذلك  المریضةن ھي الوحیدة المسؤولة تجاه وكھذه تك

  كتمان كل مایصل إلى علمھا بمناسبة أو أثناء تأدیة مھامھا.
  

مسؤولا عن أخطائھا و  یكونذا الأخیر ھالطبیب الأخصائي ف اشرافعمل تحت تكما قد 

 الرغم رھا مجرد مساعدة تعمل تحت كیانھ ومسؤولیتھ، على باعتبایتحمل ھو المسؤولیة 

شأنھن شأن   الجزائري _وبات ون العقنمن قا 301المادة  مفھوم من أن القابلات حسب 

  ت مباشرةعن إفشاء السر الطبي.مسؤولا یعتبرنمن جاء ذك بنفس المادة 

  

قانونا تحت طائلة العقوبات بكتمان السرالطبي، لا ملزمة و بالتالي ما دامت القابلة 

صائي الطبیب الأخ یمكنھا بأي حال من الأحوال إلقاء عبء إذاعة السر الطبي على عاتق

 قوباتالع نونمن قا301أن المادة  ،كون عمل طبي فریقمتى كانت تعمل معھ في 

  دلة.صیاحون و الرابالذكر شأنھا شأن الأطباء و الج اصتھاخ

یتھا و كذا مدونة أخلاقیات الطبنجد أنھا رقن حمایة الصحة و تنوالعقوبات و قافقانون 

المجال الطبي  السر من العاملین في  بحفظ الملزمونالأشخاص  تشترط صراحة ان یكون

  على سبیل الحصر. ذكرھمو تم 
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ت على معاقبة صبات التي نون العقنومن قا 301، الثانیة من المادة ة الفقرأن  غیر

ھم أو وظائفھم الدائمة أو المؤقتة على أسرارأدلي بھا إلیھم و نبحكم م المؤتمنینالأشخاص 

و  الاداریینلك على بذفیھا الإفشاء فیجب یجوز قاموا بافشائھا في غیر الحالات التي 

  .ر المریضسیكتموا بدورھم العمال و الموظفین التابعین للحقل الطبي أن 

  

  المطلب الثالث :جریمة افشاء السر الطبي واركانھا 

  

  الفرع الاول: جریمة افشاء السر الطبي 

  

إن حمایة الحیاة الشخصیة للأفراد و أسرارھم الخاصة سبب كاف لفرض واجب     

المحافظة على السر المھني، و ھو من بین الالتزامات الأساسیة الملقاة على عاتق كافة 

أعوان الدولة، بل إنھ من أھم السلوكات المھنیة التي ینبغي علیھم التحلي بھا  ، و لأن 

جوھري للإنسان، فھو مكرس دستوریا في أغلب الحق في الخصوصیة ھو حق 

التشریعات، و منھا التعدیل الدستوري الذي و في مادتھ الأولى نص على أنھ: < لا یجوز 

انتھاك حرمة حیاة المواطن العامة و حرمة شرفھ, و یحمیھا القانون...> فلكل شخص 

  الحق في سریة الأمور المتعلقة بجسده أو بمرضھ.

  

على أنھ: <یعاقب بالحبس من شھر إلى  301عقوبات في مادتھ كما نص قانون ال

دج الأطباء و الجراحون و الصیادلة و القابلات  5000إلى  500ستة أشھر و بغرامة من 

و جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على 

ت التي یوجب علیھم فیھا القانون إفشاؤھا و أسرار أدلى بھا إلیھم و أفشوھا في غیر الحالا

  یصرح لھم بذلك> .

فھذه المادة تؤكد و بصورة ردعیة على ضرورة الحفاظ على السر المھني، و حددت 

عقوبتھ في حالة الإخلال بھا, یتأكد لنا من خلال كل ھذا أنھ في حالة إفشاء السر المھني 

تأكد ذلك لابد من توافر أركان الجریمة و تقوم المسؤولیة الجزائیة للطبیب، و لكن حتى ی

  التي سنحاول التعرض لھا في كل مطلب.
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  الفرع الثاني: اركان   جریمة إفشاء السر الطبي
  

  أولا: الركن الشرعي:

یقصد بالركن الشرعي ھو أن یكون الفعل المجرم منصوصا علیھ في قانون     

العقوبات أو في القوانین المكملة لھ، و أن یكون المشرع قد حدد لھ جزاءا جنائیا، و ھذا 

  تطبیقا لمبدأ الشرعیة الذي نصت علیھ
  

ء المادة الأولى من قانون العقوبات، و النص القانوني الذي یحكم جریمة إفشا

من المرسوم التنفیذي  36من قانون العقوبات،  كما نصت المادة  301الأسرار في المادة 

المتضمن مدونة أخلاقیات الطب على أنھ:< یشترط في كل طبیب أو جراح  92/27رقم 

أسنان أن یحتفظ بالسر المھني المفروض لصالح المریض أو المجموعة إلا إذا نص 

  القانون على خلاف ذلك>

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا،  فنصت  98/09من القانون  194/02ادة أما الم

على أنھ: < یمارس الصیادلة المفتشون مھامھم عبر التراب الوطني و یلتزم ھؤلاء بالسر 

المھني...> كل ھذه النصوص و غیرھا تؤكد على أن فعل إفشاء الأسرار یعتبر جریمة 

  ركن الشرعي في جریمة إفشاء السر الطبي.یعاقب علیھا الطبیب و بالتالي توفر ال
  

  ثانیا :الركن المادي:
  

لقیام الركن المادي لجریمة إفشاء السر الطبي، یجب توافر عناصر ھي السر     

  الطبي، فعل الإفشاء و صفة الجاني أي الأمین على السر.

  : اـ السر الطبي

  

ت تصل إلیھ عن السر ھو ما یجب على الطبیب كتمانھ في نفسھ من معلوما    

طریق مریضھ فأساس السر الطبي ھو الكتمان و عدم إفشاؤه، فكل خبر أو معلومة یقتصر 

العلم بھا على عدد محدد من الأشخاص، أو ھو كل حادثة مقرر لھا أن تكون مكتومة، فھو 

ما یفضي بھ الشخص لآخر أي المریض إلى الطبیب، مستأمنا إیاه على عدم إفشائھ 
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یشمل كل واقعة تقترن بھا أدلة تدل على أنھ یجب أن تكون مكتومة، أو كان إضافة إلى أنھ 

  العرف یقتضي كتمانھ، فیجب توفر ثلاثة شروط حتى تصبح الواقعة سرا و ھي:

ـ أن تكون الواقعة أو المعلومة قد وصلت إلى علم الطبیب عن طریق مھنتھ، على 1

أسرتھ أو أحد أصدقائھ ھو الذي  آیة صورة من الصور، كأن یكون المریض أو أحد أفراد

  كشف عنھا، أو أن الطبیب قد توصل إلیھا بنفسھ عند مزاولة أي عمل من الأعمال الطبیة.

ـ أن تجد مصلحة للمریض في بقاء الأمر سرا، سواء كانت ھذه المصلحة مادیة أو 2

  أدبیة.

ممارستھ ـ أن تكون الواقعة أو المعلومة قد أطلع علیھا الطبیب أثناء أو بسبب 3

المھنة، إضافة إلى أن تكون لھذه المعلومات و الوقائع علاقة بھ كطبیب و لیس كشخص 

  آخر 

  فعل الإفشاء -ب

إفشاء السر الطبي ھو كشف السر و إطلاع الغیر علیھ، مع تحدید الشخص     

صاحب المصلحة في كتمانھ، و یعني ذلك أن جوھر الإفشاء ھو الإفضاء بمعلومات كافیة 

  و محددة للغیر  .

فجمیع التعاریف تتفق على أن إفشاء السر الطبي ھو عملیة البوح و الإدلاء 

الطبیب من المریض الذي ائتمنھ علیھا، لأنھ بین الطبیب و بالأسرار التي اطلع علیھا 

المریض تتولد علاقة ثقة تجعل المریض یبوح لھ بأسراره، فالبوح بالأسرار الخاصة 

  للفرد ھي عملیة إظھار وقائع للعلن.

كما أنھ یعد إفشاءا الإفضاء بواقعة معینة إلى شخص بصفة كلیة أو جزئیة، أیا كان   

لتي تلقاھا، و قد یكون الغیر على علم سطحي بتلك الواقعة، ثم یتحول إلى قدر المعلومات ا

علم قطعي فور الإفضاء إلیھ بھا، و من ثم یتحقق فعل الإفشاء عندما یقوم الطبیب باطلاع 

الغیر على السر و تحدید الشخص الذي یتعلق بھ، و لا یتطلب الأمر ذكر اسم الشخص 

أن یكشف عن  بعض صفاتھ و معالمھ بحیث یمكن من  الذي یتعلق بھ السر، و إنما یكفي

  خلالھا معرفتھ و تحدیده .
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كما أن في الإفشاء لا تھم طریقة الإفشاء أي بالكتابة أو شفاھة أو بالإشارة، و لا یھم 

عدد الأشخاص الذي تم الإفشاء لھم، ویتم إفشاء السر الطبي بعدة وسائل، أھمھا النشر في 

میة و التألیف، و كذا الشھادات الطبیة إذا سلمت لغیر ذوي الصحف و الدوریات العل

الشأن، و أخیرا الملفات الطبیة التي یجب أن تحفظ جیدا و المسؤولیة تمتد إلى إدارة 

  المستشفى.  

  

  صفة الجاني أو الأمین على السر -ج

إن جریمة إفشاء السر الطبي لابد أن تكون صادرة من شخص یتصف بصفة     

  دة من طبیعة عملھ و الأمناء الملزمون بحفظ السر یمكن تقسیمھم إلى فئتین:معینة مستم

ـ الأمناء على السر الطبي بنص القانون: و ھم الذین جاء ذكرھم بصریح العبارة 1

من  206من قانون العقوبات، و كذا المادة  301في عدة نصوص قانونیة منھا المادة 

  طباء الأسنان، الصیادلة و القابلات.قانون الصحة، و ھم الأطباء الجراحون، أ

ـالأمناء على السر الطبي بحكم المھنة: فالسر الطبي ینطبق على كافة العاملین 2

بقطاع الصحة  و الذین بحكم وظیفتھم یطلعون على أسرار المرضى، سواء بطریق 

مباشر أو غیر مباشر، أي الأشخاص  الذین یباشرون مھنة أو وظیفة تكمل العمل الطبي 

أو تساعد على القیام بھ على أكمل وجھ  و نقصد بھذه الفئة عموما ھم : المھن المساعدة و 

المعاونة و المكملة، و منھم الممرضین فھم ملزمون  بالحفاظ على الأسرار التي وصلت 

  إلى علمھم، بحكم أنھم یعلمون الكثیر عن حالة المریض المدونة في ملفھ الطبي  .

یة الطب، فنیي الأشعة أو التحالیل و مساعدیھم، موظفي بالإضافة إلى طلبة كل

المخابر و مساعدیھم المساعدین الطبیین في التخدیر و الإنعاش، مدراء المستشفیات  ، 

  مدراء المراكز الطبیة الخاصة بالولادة  .

كما أنھ ھناك طائفة أخرى یكون اتصالھا بالسر الطبي نابع من وظیفتھم الإداریة 

م بالإطلاع على ملفات المرضى، و ھم الموظفین بالمستشفى و العاملین التي تسمح لھ

الإداریین بھا، موظفي الضمان الاجتماعي لشركات التأمین، العاملین بالسكرتاریة، فبحكم 

وظیفتھم التي تسمح لھم بالإطلاع على ھذه الأسرار، إلى جانب كذلك المدلكین و صانعي 
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  لمھن المتصلة بالمھنة الطبیة.النظارات و الأسنان على ذلك من ا

  

  الركن المعنوي- ثالثا

  

تعتبر جریمة إفشاء الأسرار من الجرائم العمدیة، و من ثم یتخذ ركنھا المعنوي     

صورة القصد الجنائي و النتیجة التي تترتب على ذلك أنھ لا قیام لھذه الجریمة إذا لم یتوفر 

  لدى المتھم القصد و لو ارتكب خطأ في أجسم صوره.

في ورقة ثم یتركھا مھملة  و تطبیقا لذلك فإن الطبیب الذي یدون أمراض المریض

في مكان یتعرض فیھ إلى أنظار الغیر فیطلع علیھا شخص ما، ھذا الطبیب لا یرتكب 

جریمة إفشاء الأسرار و مع ذلك فلا تنتفي المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تسبب 

  .  فیھا نتیجة الإھمال أو عدم الاحتیاط 

ي أن یعلم الطبیب أن الواقعة لھا صفة یقوم القصد على عنصر العلم و الإرادة، و ھ

السریة و أن لھذا السر طابعا مھنیا، و یعلم كذلك بأن مھنتھ ھي أساس كونھ مستودعا 

المریض لم یصرح لھ أو لم یوافق على إذاعتھ لسره،  للسر، كما ینبغي أن یعلم كذلك بأن

لیس للسر صلة و علیھ فإذا اعتقد الطبیب أن المرض لیس سرا فأذاعھ أو اعتقد أنھ 

بمھنتھ، أو اعتقد أن المریض راض بإفشاء السر لشخص معین فأفشى لھذا الشخص سر 

)، كما یقتضي القصد الجنائي   المریض فإن القصد الجنائي ینتفي لعدم توافر عنصر العلم

أن تتجھ إرادة الطبیب إلى فعل الإفشاء و إلى النتیجة التي تترتب علیھ بمعنى أن یعلم 

لواقعة التي لھا صفة السر، و علیھ لا یسأل الطبیب جنائیا إذا كان إفشاء السر الغیر با

  نتیجة إھمال    أو عدم احتیاط منھ في المحافظة علیھ.

و أخیرا لا عبرة بالبواعث على الجریمة سواء كانت مشروعة أو لا، فیترتب على 

عن سمعة المریض أو ذلك أنھ إذا كان إفشاء السر بھدف خدمة البحث العلمي أو دفاعا 

أسرتھ أو الدفاع عن ذكراه  فإن ذلك لا یحول دون توافر القصد الجنائي، الذي یجعل 

  الفاعل مسؤولا عن ھذه الجریمة  .

  

خلاصة القول أن القصد الجنائي في جریمة إفشاء السر الطبي، ھو قصد عام      
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ریمة، كما أن الباعث دون أن یشترط توفر نیة الإضرار و ھو ركن أساسي كي تقوم الج

لا یؤثر في توافر القصد أو انعدامھ و إن كان لھ دور فھو في تقدیر العقوبة سواء بتخفیفھا 

  أو بتشدیدھا.

  

إذا توفرت ھذه الأركان الثلاثة قامت جریمة إفشاء الأسرار، و جب تطبیق     

حة و ترقیتھا، من قانون حمایة الص 235العقوبة المقررة لھا بحسب ما نصت علیھ المادة 

من قانون العقوبات على  301على أنھ : < تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

من ھذا  226و  206من لا یراعي إلزامیة السر المھني المنصوص علیھا في المادتین 

  القانون>.

من قانون العقوبات نصت على أن العقوبة ھي الحبس من شھر  301كما أن المادة 

دج، و بالتالي فھي جنحة و الباعث ھو  5000إلى  500ھر    و بغرامة من إلى ستة أش

  من العوامل التي یراعیھا القاضي في تقدیر العقوبة
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32  
  

  :المقررة لفائدة الأشخاصإباحة إفشاء السر الطبي  حالات: ب الاول لالمط  

  

بمناسبة أداء مھامھ، لكن في  ان لا یفشي الاسرار التي عھدت علیھ  الطبیب على       

ا السر، و صلحة صاحب بالسر من أجل حمایة م یضحي بعض الحالات یمكن لھ أن 

و  الضرورة یجبره على ذلك و ھو ما یعرف بحالة ي ذلك عند وجود سبب جد ون یك

واجب مھني أخلاقي یحتم ، أمرین فیھا الطبیب أو من فیحكمھ مخیر بین  یكون التي 

السر أو حمایة  مصلحةصاحب في حمایة  یتمثل علیھ كتمان السر، و واجبمقابل لھ 

  نفسھ.

  

  لإباحة إفشاء السر الطبي: كاحالة  نظریة الضرورة: ول الفرع الا
  

من أھمیة بالغة النظریة ، لما لھذه االمواضیعتعقید أكثررورة من لضرتعتبر حالة ا       

ط بھ ظروف یأطوار الحیاة الإنسانیة، فما من شخص في ھذه الحیاة إلا و قد تحفي كل 

من  تعتبر نظریة الضرورة مھا، و إحتراعن بعض القواعد الواجب  للخروج تدفعھ 

  1القانون فروع العامة في الفقھ القانوني وشاملة تمتد إلى كل  النظریات 
  

  الضرورة.مضمون نظریة : أولا

  

یر أنھو غنقاش فقھي، ب ريائالجز تشریع لم تحظى في الان مسألة الضرورة       

 نظریة الضرورة حول  إختلفانجد أن الفقھ و القضاء المقارن ، ع یبالإطلاع على التشر

و منھم یمن  ورفضھا ا كسبب لمن أسباب إباحة إفشاء السر الطبي، فمنھم یمن أنكرھ

إنما و  الضرورة خاص بحالة  الجزائري نص العقوبات  قانون. في یرد ، و لم اأقرھ

 لھقبل لا   قوة ارتكاب الجریمة إلى  اظطرتھلا عقوبة على من  منھ " 48نصت المادة 

  ". بدفعھا

  

 منأسباب الإباحة، بل مانعا  من حالة الضرورةحالة المشرع الجزائري لم یعتبر     

جود لموانع المسؤولیة، و بالتالي تقوم المسؤولیة في ھذه الحالة لكن لا یسأل الشخص 
                                                  

  ب د ص. ،2003الیمن، ابراھیم محمد عبده سعد الصمدي حالة الضرورة مشروعیة الواقع الاجتماعي ماجستیر كلیة الحقوق عدن1
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" و إنما جریمةالسالف الذكر "لا النص ، فلم یتضمن رورة جود حالة الضلمانع، لكن 

كسبب لضرورة ھل یمكن الأخذ بحالة ا المطروح"لا عقوبة" و السؤال   عبارةورِدت 

  لإباحة إفشاء السر الطبي؟
  

 الضرورة  الفقھاء حول حق الطبیب في إفشاء السر الطبي في حالة اختلف لقد       

مطلقا، بحیث لا یسمح بأي  ورد لإفشاء سر المھنة رم أن النص المج رى فریق فی

الضرورة للتملص إستتناء في ھذا الشأن وبالتالي فلا یحق للطبیب التمسك بحالة 

  منالمسؤولیة.

  

طبیبا أخبر والد إحدى الفتیات أن خطیب إبنتھ نقل إلیھا  الفرنسي ء و لقد أدان القصا     

معدیا، و جاء في حیثیات الحكم، أنھ ما دام تدخل الطبیب قد أدى إلى العدول عن  مرضا 

  .)1(السر المھني على  في الحفاظ بالالتزام ، فإن الطبیب یعد مسؤولا عن إخلالھ الزواج 
  

إتباعا  القانونأنھ إذا سمحنا للمھنیین بأن یخالفوا أوامر ،الرأىھذا  أنصار یرىو       

د السیئ من یفشي السر لحاجة في ص، فإن ھناك من المھنیین ذئى الق وت الضمیرصل

 ترفع الأطباء للدعاوى التي تعریض عن ھذا الإفشاء من  یترتب نفسھ، فضلا عما 

على ھذا یترتب ، و قد الزواج ضدھم من الشباب الذي قد یحول الإفشاء بینھم وبین 

بكلیة  الأستاذ DELPECHEالإفشاء ضرر للطبیب أیضا، و ھذا ما حدث للدكنخر

تحرقبل اني ثم ورلھ أحد الشبان و قتلھ بعیار نا تربص الطب " مونبولییھ "، حیث 

بالفتاة  الاقتران منحرمانھ ، و كان ذلك لإعتقاده بأن الطبیب كان السبب في علیھ بض قال

  الزواج بھا.یرغب في التي كان 

  

یر غل بین الإفشاء المشروِع و الإفشاء صھي المعیار الفا فنظریة الضرورة     

إبنھ، مرضمن حق الطبیب أن یفشي للأب سر  ونع، و وفقا لھذا المعیار یكوالمشرُ 

                                                  

مدى المسؤولیة المدنیة للطبیب ،عن الاخلال بالالتزام بالسر المھني والوظیفي  دار الفكر الجامعي  أنظر عادل جبني محمد حبیب،1

  .239.1، ص2003الإسكندریة 
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یخبر  ن لھ الحق في أنوصحیة، كما یكلأن یعلم بحالتھ ا الضرورين من وعندما یك

  لأصابتھا بھمعد تجنبا  زوجة المریض بمرض 

  

  :الضرورة حالة شروط : ثانیا

  

  :.مالاأن یكون ھناك خطر شخصا أو  یجب-1-

  

یجب أن شرفھ وإعتبارھو سمھ و جیشمل الخطر كل ما یھدد حیاة الإنسان و سلامة     

قابل  غیر ضرر بلیغ  بحصول بھ الخطر المنبئ   دن الخطر جسیما، و یقصویك

فھو الخطر الذي لایمكن تحملھ إلا  1ةك ذلك إلا بتضحیات كبیرارح و یصعب تدصلاللأ

فتقوم حالة الضرورة  غة و أذى بلیغالب بإصابات بمشقة بالغة، و ھو الذي یھدد النفس 

  .ة الام امثلا بالنسبة للطبیب الذي یضحي بحیاة الجنین لإنقاذ حی
  

  في وقوٍع الخطر:لاردة الفاعل دخل ون : یجب أن لا یك2     
  

النجاة من ذلك   ارتكب جریمة لا عذر لمن تسبب في إحداث الخطر، ثم  حیث    

 اصابةاة بنفسھ من النییرن إلى ج في مكان ثم یضطر للن حریق الخطر، كمن یحدث 

، أما إذا كان الفاعل قد أحدث الخطر عن إھمال، ففي ھذه الحالة شخص إعترض طریقھ 

  ).2(الضرورة لا یسأل عن ذلك لتوفر حالة 
  

  الخطر: لدرء  ھي الوسیلة الوحیدة الجریمة : أن تكون 3    

  

فإذا  یمة تكاب الجرریر إغالفاعل منع الخطر بطریقة  مقدرة  فی یكون بمعنى أن        

دفع ل جریمةال ارتكب' إذا رورة یمة فلاتقوم حالة الضرالإعتداء بغیر الج ردكان بوسعھ 

مة، فإنھ لا یالجر ارتكابالخطر، فإذا كان بوسع من یھدده الخطر أن یفر منھ بدلا من 

                                                  

  .251 ، الدار الجامعیة، ییروت، د.ن.س، صات المقارن العقوبقانون رھیم، القواعد العامة في بنشأة إأكرم )1
  99 ص ،1994، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الرابعة الطبعة  )جردمةالعقوبات (قسم ال قانون، محاضرت في ةعادل قور2
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أن  رورةلقیام حالة الض یشترط. كما ی1ارتكب الجریمة إذا ھو  الضرورةفي حالة  كون ی

 إرتكابأو  ة بضحیات كبیر أو مواجھتھ إلا حةإصلاالخطر جسیما لا یمكن  ون یك

  .2الجریمة

  

  مع الخطر: الضرورة: تناسب فعل ا 4    

  

و  ظروف الموضیع بحسب  قاضي یقدرھا مسألة موضوعیة  ان التناسب        

لا تقوم قانونا إذا  ورة ملابسات كل قضیة على حدا، و تطبیقا لذلك فإن حالة الضر

إحدى  بإرتكابخطر كان یمكن تفادیھ،  رءالمتعلقة بالأشخاص لد رائمإحدى الج ارتكب

القتل، بینما كان یكفي تفادیھ  جریمة دفع الخطر ل ارتكبالجرئم المتعلقة بالأموال، أو إذا 

ضرب أو إیذاء أوإذا قام الشخص، بقتل مجموعة من الأمرد مج  جریمة  بالإرتكاب

  ).3فقط( خطر كان یكفي تفادیھ قتل أحدھم

  

الفعل  تنتفي المسؤولیة عن الفاعل سواءأ كان الضرورة فإذا إكتملت شروط حالة       

عمدیة أو غیر عمدیة و سواءأ  جریمة جابیا أو سلبیا، و سواءأ كانت الالذي قام بھ إی

 الضرورة و ، فإذا تخلف أحدھا لا تقوم حالة4واقعة على النفس أو المال ریمة كانت الج

  یعاقب الشخص على الفعل الذي قام بھ.

  

بالنسبة لأحدھم، إمتنع عقابھوحدْ،  الضرورة و في حالة تعدد الجناة و إكتملت حالة     

  أما الذي لم تكتمل شروط الضرورة لدیھ فیعاقب على فعلھ.

  

  

  
                                                  

  .56 ص ،2000 و موانع العقاب، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سة علمیة في أسباب الإباحةا، درعزميدوح مم1

  
  56ص 200ممدوح عزمي ، دراسة علمیة في اسباب الاباحة وموانع العقاب دار الفكر الجامعي  الاسكندریة -2
  685 ص ،2000 ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،لنظریة العامة للقانون العقوبات سیمان عبد المنعم، ا3
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  صاحب السر في الإفشاء وحق الطبیب في ذلكدفاعا عن نفسھ: :رضاالفرع الثاني

  

  ا السر في الإفشاء:رضا صاحب : أولا 
  

على  إفشاء السر المھني جریم في  الرضا حول حجیة  الاراءظھرإختلاف في  لقد    

  العموم و الطبي على وجھ الخصوص.

  

 مقررلحمایةالطبي یتعلق بالنظام العام، لأنإفشاء السر  تجریم الإتجاه الأول أن یرى    

 صاحب لحةصحمایة لم رالمجتمع في السیر المنتظم لمھنة الطب، و لم یق  مصلحة

 یجوز ، و من ثم لا المریضو لیس الإتفاق مع  القانون زإم ھو لتالسر، و أن مصدر الإ

  .1الرضا بالإفشاء سببا لإباحتھ یكون أن 
  

حقیقة  المریضیخفي فیھا الطبیب عن  كثیرة ضیف ھذا الإتجاه أن ھناك حالات یو      

 الظروف على سلامتھ، لدوافع إنسانیة و في مثلھذه  بالحرص ، لأسباب تتعلق مرضھ 

في  یكزن بالأشیاء التي  الطبي یجھلبالسر الالتزامالذي یعفي طبیبھ من ا المریضفإن

 التصریح صدر منھ ھذا یفي حالتھ وبالتالي فإنھ عندما  یذكرھا الطبیب أن  مقدور 

، و مثال ذلك 2من عواقب  الترخیص على مثل ھذا یترتبكن أن بالإفشاء، یجھل ما یم

، ذكریة أثناء ذلك أن بعض أعضائھا التناسلیة  و إكتشف إمراةالطبیب الذي قام بفحص 

كانت تجھلھا، و في حالة قیام الطبیب بإخبار  المرأة إفشاء ھذه الواقعة لأن  فرفض

رغم رضا و لھذا یمنع على الطبیب إفشاء السر  ، نفسیةأضرار قد یسبب لھا  المرأة 

  احبھ بذلك.صاحبھ .
 

ي أن الطبیب یعاقب إذا أفضى بالسر إلى الغیر، حتى أو خلاصة ھذا الر     

، أو أدى الشھادة في شأنھ أمام القضاء، و یعاقب الطبیب على رضا المریضولوتوفر

                                                  
  .137 ، صالسابقجع ر موفق علي عبید، الم )1
  .371 ص ،2008 ة،ری، دار الفكر الجامعي، الإسكندالجراحین حنا، المسؤولیة الجنائیة للأطباء و  ریاض منیر  )2
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توفرت  العقوبات متى قانوني ف المقررة شھادتھ المتضمنة إفشاء سر المھنة بالعقوبة 

  .سرإفشاء لل أركان  جریمة 

، و إعتبر التقید بكتمان السر الطبي قاعدة التكییف بھذا  الفرنسيذ القضاء خو قد أ     

سیة سنة رنالف الجنائیة محكمة النقض القرار الصادر عن الغرفة مطلقة، و ھذا ما جاء بھ 

، و قد الجرم إدانتھا عن ذلك  تمتھامھا بالقتل و إتالفاصل في قضیة إمرة تم  1966

بالسر المھني،  متمسكا لتبرئتھا طبیبھا المعالج الإدلاء بشھادتھ أمام القضاء  رفض 

ھذه  فرفضت المھني،  فتقدمت المتھمة بطلب أمام المحكمة مفاده إعفاء الطبیب من السر

إفشاؤه و لو برضا  وزحو لا ی ق كدت على أن السر المھني مطلوأطلبھا  ةرخیالأ

  حبھ لأنھ من النظام العامصا

بكتمان السر الطبي ھو العقد الذي یجمع  زامالإلت مصدرالإتجاه الثاني أن  یرىو       

عن المؤتمن لدیھ  یرفعالسر بإفشائھ  فتصریح صاحبب، بیالسر و الط صاحب بین 

لح العام إلا أنھ تقررللصا واجب الكتمان و یبیح لھ إعلان السر، لأن واجب الكتمان و إن

حبھ أن یذیعھ بنفسھ، فلا مانع من أن ینیب عنھ من یفضي بھ، صاز لولما كان یج

حقھ بنفسھ، كما یمكنھ  یمارالإنسان قد ھو إستعمال لحقھ لأن هالسر بسرفتصرفصاحب 

 خرین.أ ذلك لأشخاص تفویض 

م الطبیب بالسر االثاني، فإعتبر أن مصدر إلتز جزائري بالرأيال ذ المشرع و قد أخ      

إذاعتھ  صاحبھ، ولھ الحق فيل، فالسر ملك المریض بینھ و بین  یربط ھو العقد الذي 

و من قانون الصحة2/206المادة  ى ذلك مناسبا، و ھذا ما جاء في نص أمتى ر

المھني عاما  سربكتمان ال الالتزام القانوني، یكون  الترخیص ما عدا حمایتھا: "

 یتعلقفي كشف كل ما حرا  بدوره، الذي یكون رخصة المریض  ومطلقا في حالة إنعدام

السر صاحب ضا برأخذ  المشرع الجزائري "، و من ھذا النص یتضح أن بصحتھ...

للمؤتمن على  ، فیجوز ه السر بإفشاء سر صاحبالإباحة، إذا رضي  حالات من  كاحالة

لم المشرع الجزائریذلك، غیر أن المقررة في عقوبة یتعرض الى الأن  دون ه ؤالسر إفشا

  مكتوبا أو شفاھة. یكونأن  الرضا یحدد شكل ھذا 
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بإفشاء سر  السر لھ الحق في السماح لطبیبھ صاحب و الجدیر بالقول أنھ و إن كان     

، و 1شخصي لأنھ حق  للورثة لا ینتقل ھذا الحق  المریض من أسرإر، إلا أنھ بعد وفاة

وفاتھ و بتنقضي  بحیث لصیقة بالشخصمة و زحقوقا ملا الحقوق الشخصیة تعتبر 

، فلا یحق للطبیب إذاعة )2(ورثتھ إنقضاء شخصیتھ، فلا تنتقل بعد وفاتھ بالمیرث إلى 

  ذلك. الورثة الذي توفي و لو طلب منھ  مریضھ أسرإر

السر  صاحب  مع مصلحة  الورثة فیھا مصلحة  تتعارضو ھناك بعض الحالات        

 على الحصولمن أجل  رهلس مورثیھ إفشاء  جراء للضرر من  یتعرض الذي قد 

على إعتبار أن  صاحبھعلى السر إفشاء سر  للمؤمحقوقھم، ففي ھذه الحالات لا یحق 

  السر ھي الأولى بالحمایة. مصلحة صاحب 

  

احة إفشاء السر الطبي لا بدأن تتوفر سببا من أسباب إب الرضاغیر أنھ من أجل إعتبار    

  فیھ مجموعة من الشروط نجملھا فیما یلي: 

  

  صریحاً أوضمنیأ: یكون الرضا: أن 1

  

 العبارات ، إذا كانتصریح  یكونالسر شكل معین، فقد  رضاصاحب في  یشترطلا      

بما لا یدع مجالا للشك على قبولھ، بصفة مباشر و صراحة في ھذا الشأن تدل الصادرة 

ر الأسلوب ثالحقیقیة،كما لا یؤالإرادة التعبیر عن ویعتبرالرضا الصریح  اصدق صور 

تكون و في كل الحالات یجب أن ة  الرضا السر في سلامصاحب الذي یستعملھ 

و أ التاویلالحقیقیة، بشكل لایحتمل الشك أو الإرادة   واضحة في التعبیر عن  عباراتال

لرضا و عدم الجدیة لا یتحقق بھا ا لمزاحبھا ایصدق ت التي ارت متعددة فالعبااتفسیر

تعتبر غیر صالح   من معنى، فھي اكثرت التي تحمل اریح ونفس الأمر بالنسبة للعبارالصّ 

لأنھ من الجائز رضا كما لا یعتبر السكوت في كل الحالات ،موقف صاحبھا للتعبیر عن 

على ذلك  وعدم الإعتراض، فالسكوت إكراه المریضنتیجة خوف أو  أن یكوِن السكوت

                                                  

  156ص  2007ھشام عبد الحمید فرج الاخطاء الطبیة مطابع الولاء الحدیثة  عمان 1
  456ص  1993المعارف الاسكندریة حسن كیرة المدخل الى القانون  منشأة 2
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 في حالةالرفض على  دراقایكون المریض أن  الرضا وتأكیده شریطةدلیل على إثبات 

  فعل الافشاء على اعتراضھ 

  

الزوجة مثل  )1(وملابسات معینةمن وقائع  ویستدل علیھ، الرضا ضمنیا وقد یكون

 فاصطحاب الزوِجوجھا ز وتعرف المرضمع زوحھا على الطبیب المعالج  التیتتردد

لا ، كما )2(مرضھأسرإرلمرعفةضاه ردلیل على موافقتھ أو  یعتبرمعھ للطبیب تھ لزوج

ضا الرشكل معین في  اشتراطن وضا أن یتخذ شكلا معینا، فقد كتابیا دالرفي یشرط

إمكانیة نسب الكتابة  معروف،بشرطى رأخٍ الكتابة بالید أو بأي وسیلة كون المكتوب، فقد ت

أنھ لا ، غیر كما قد یكون الرضا شفاھةرسمیة، تكون عرفیة او صاحبھا، كما یمكن أن ل

  رضا.ال فتراضیمح بأي حال من الأحوال ا

  

  عن بینة:ا ضا صحیحا وصادررثانیأ: أن یكون ال

  

 مدرٍكا أو ممیز أماإذا احب السر كامل الأھلیة،صن وأن یكالشرط بھذا د ویقص           

عنایة فائقة  المشرع الجزائريوقد أولى، بھ اصر ممیز فإنھ لا یعتد قن أو ون مجنعصدر 

سواءكان ولي أمیر أو وصي  ممثلیھسؤولیة مخلال وضعھ تحت  وذلك من، صربالق

یخضع "لمدني انونمن القا 44جاء في نص المادة وھذا ماأو قیم،  علیھ

ضمن ، أو القوامة، أوالوصایة،الولایةلأحكام  الأھلیة،وناقصوھا،بحسب الأحوالفاقد

  .اا.القانون فيالمقرر ووفقا للقواعدروط شال

  

سنة كاملة، غیر مخول لإعطاء الموافقة  19زوفكل من لم یتجا وطبقا لذلك         

ویجب أن القانون اصر في نظر قة إفشاء السر الطبي كونھ یعتبر للطبیب من أجل إباح

وقد كرست وصیا  ر القانوني سواءا كان ولیا أوصیل القاثا ممضالطبیب على ر یحصل

خص وقائع تلك أین تتل1972الصادر سنة قرارة ھذا المبدأ فییسنمحكمة النقض الفر

                                                  

  المھني أو الوظیفي، دار الفكر الالتزام بالسرمحمد حبیب، مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال  ريعادل جب1
   138ص ،2003الجامعي، الإسكندریة،

  272السابق، ص المرجعحنا،  ریاضمنیر  2
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وأحد عاطفیة بین أحد الأستاذات  تامغامریروي شرت كتاب شر نلنأن دار ل القضیة في 

 رأمام قاضي الأمو دعوِى قضائیة برفع. القاصرمن القصر، أین قام والد  طلابھا

 وكان تسبیبصدر الحكم بضبط الكتاب، فوضبط الكتاب بمصادرة المستعجلة مطالبا 

ر یجب أن قلصة باصء الوقائع المتعلقة بالحیاة الخا، أن إفشاقرارھامحكمة النقض في 

  بویة علیھ الأالسلطة  تخضع لموافقة الشخص الذي یملك

  

بنیة  على ونلطبیبھ تصریحاً بالإفشاء، أن یك وھو یعطيض یرالمكما یجب على       

سا في قیمة الإذن نبفربعض، المحاكم  ولذلك شككترح بإفشائھ، صالذي ی ضالمرمن 

ب الوفاة، التأمین كل ما یتعلق بأسبالشركة ادر من المؤمن على حیاتھ في أن یبیح صال

وذا تعدد  المریضلتعلقھ بمرِض مستقبلي یجھلھ صدر عن بینة یلأن مثل ھذا الإذن لم 

ادر عن صال ضابالر ولا عبرةا منھم جمیعھم، رضصدر الیحاب السر، یتعین أن اص

ز لھ أن یفشي وتناسلي، فلا یجن من مرضیأو عن بعضھم فإذا عالج طبیب زوج أحدھم

  .ھما معااسرھما إلا برض

  

  :قائما وقت الإفشاء ا صاحب السرض: أن یكون ر3

  

لرضا الھ، ف صرمعافعل الإفشاء أو ارتكابا سابق على ضن الروأن یك وھو        

 ،الفعل  الاجرامیة عن ة فصنائیة أو الفع المسؤولیة الجرع فعل الإفشاء، لا یواللاحق لوق

ع رفقائما حتى وقوعھ، لكي ی وأن یظلع فعل الإفشاء،وقبل وق ضاالر ونأي یجب أن یك

ع فعل الإفشاء وكما لا یعتد بالرٍضا اللاحق لوق ،ام یحعلھ مشروعرة الجفن الفعل صع

من  عتبریمة إفشاء السر الطبي، فھو یرجركان أن مانعا من توفروا لا یكضلأن ھذا الر

 ارتكابضا اللاحق على رلل ولا یكون القانونيثره المنتج لأولیس رضا قبیل التسامح 

مة یھو أنھ لا یوجد جر وتبریر ذلكمسؤولیة الفاعل،  مة أو فيریر في وجود الجث، أفعل

لاحق ھو ا الالرضعلى النظام العام، فكل ما یمكن أن یحدثھ  لاتؤثرمھما كانت بسیطة 

وِى المدنیة ن لھ أثر بالنسبة للدعوللعقوبة فقط، كما أنھ یمكن أن یكفمخفف رالأخذ بھ كظ

  وني للفعل.نقالفي التكییف، ا ثرلكنھ لا یؤالتبعیة، 
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  : حق الطبیب في كشف السر دفاعا عن نفسھ:ثانیا

  

تكون ھذه الصورة في حالة ما إذا كان الطبیب متھم جنائیا أو في حالة مساءلة        

تأدیبیة، فقد وصل الأمر بالقضاء لحد الاعتراف للطبیب بالحریة الكاملة في الدفاع عن 

لو تعارض ذلك مع الالتزام بالسر المھني طالما انحصر ھذا الدفاع في نفسھ، حتى 

  مواجھة المریض.

بمعنى أن الطبیب یستعمل ما لدیھ من معلومات و بیانات و وقائع لنفي الخطأ الطبي      

الذي ینسبھ إلیھ المریض و في حكم لمحكمة النقض الفرنسیة، قررت أن للطبیب الحق 

  .ؤولیتھ في نطاق حقھ في الدفاع عن نفسھ لإثبات حسن نیتھفي كشف السر دفاعا لمس

  الحالات المخول فیھا للطبیب إفشاء السر المھني دفاعا عن نفسھ ھي:    

  

: ھي حالة ما إذا كان موضوع الاتھام یتعلق بجریمة مخلة بالشرف، أي ـ الحالة الأولى

السر مستندا في ذلك جریمة أخلاقیة كالاغتصاب و ھتك العرض، فھنا للطبیب كشف 

إلى الأوراق الطبیة كالأشعة نتائج التحالیل أو البطاقات الطبیة التي تثبت أن إصابة 

المریض یحول دون ارتكاب الجریمة بالإضافة إلى جمیع وسائل الإثبات التي یقررھا 

  . القانون

  

سقط أمام : ھي حالة اتھام الطبیب بارتكاب خطأ طبي، فواجب الكتمان یالحالة الثانیةـ 

  .الطبیب من التزامھ بالمحافظة على السرحقھ في الدفاع و یتحرر 

  

من المستقر علیھ كذلك أن حق الطبیب في الإفشاء قصد الدفاع عن نفسھ من التھم     

المنسوبة إلیھ، وفي خارج ھذه الحالات لا یجوز لھ الإفشاء، كما لا یكون الكشف عن 

السر إلا أمام سلطة الاتھام أو المحاكمة أو المحكمة كالنیابة العامة و القضاء و الجھات 

یبرئ نفسھ من الاتھام و من ثم لا یجوز الكشف عن السر الإداریة كالنقابة، كي 
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لا للصحف، و لا یجوز لھ الكشف أكثر مما تتطلبھ التھمة لى مختل   هنا ن 

ض  لم ل    :ح

  

  نفسھ  ي الذي إستنكر إفشاء السر الطبي من أجل دفاع الطبیب عنا" أولاُ: الر

  

ز للطبیب أن یدافع عن نفسھ وجیلا وعام فإنھمادام السر الطبي مطلق  أنھ أعتبروا      

ف عرض الذي عالجھ أو تیمرال من علیھلصسر قد تحمن خلال إفشائھ، سواءأ كان ذلك ال

یھ من تلقاء نفسھ أثناء التشخیص أو الفحوصات التي قام بھا بمناسبة تأدیة مھامھ، عل

ض، ریحة الملللمص وده حمایةجأن السر الطبي تقرر ونوي إلى كراھذا ال وإستند أنصار

ذلك  وإن كانة، حتى صیشخز للطبیب أن یعتمد على إفشائھ تحقیقا لغایة ولا یج ومن ثم

 تعرضیھمن إمكانیة  الرغمالطبیب على  فیكونمن تھمة تواجھھ، تبرئتھ متعلق بمسألة 

  الطبي.بالحفاظ على السر  ملزماللعقاب 

 ،1885سبتمبر18الصادرةبتاریخقرارتھافي   دد قضت محكمة النقض صال وفي ھذا    

إلا مع  یتعارضإذا كان ھذاالسر لا  خاصة، في السر الطبیالتصرفبعدم إمكانیة الطبیب 

  1 القضاءفي الدفاع عن نفسھ أمام  الشخصیةمصلحتھ 

  

  :والطبیببین مصلحة المریض  توازنالذي حاول إقامة  الرايثانیأ:  
  

 بین أحقیة توازنبإقترحات محاولین قدر الإمكان إحداث  الرايجاء أصحاب       

بالتخفیف من حدة  ومصلحة االمریضالسر الطبي للدفاع عن نفسھ،  ففي، كشالطبیب 

خلال إستعمال الطبیب  وذلك من، ومطلقعلى أن السر الطبي عام  ناصةالقاعدة ال

لإضافة إلى تقید التھمة عن نفسھ، بادرء الكتابة الموجھة مباشرة للمحكمة من أجل 

صب على ما نبخلاف مای البوحاللجوء إلى  دونالتھمة عن نفسھ  درءالطبیب بما یفید 

  .لمریضا یدعیھا

                                                  

م السیاسیة، جامعة لوموالعانون الطبي كلیة الحقوقلقاء عن الإفشاء الأیسرر الطبیة، ماجستیر في بإسماعیل، المسؤولیة الجنائیة للأط قدیدر  1
  .150ص ،2011اید تلمسان،بلقكر بأبو 
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للطبیب في إفشاء السر الطبي من أجل الدفاع عن  المطلقالذي یمنح الحق  الرايثالثأ: 

  نفسھ:

  

أنھ من حق الطبیب الدفاع عن  ویرى أصحابھpradelدلارالفقیھ ب الراي تزعم ھذا      

، و في تبرئتھإلى  یؤدي، فلھ أن یكشف ما من شأنھ أن جریمة رتكابباانفسھ عندما یتھم 

لھا. بكتمان السر الطبي، و لھ الحق فیتوضیح كل العناصر التي  ملزم یكونھذه الحالة لا 

أو  یضخاصة بالمرطبیة  اسرارذلكلكشف  دىولأبالتھمة المتابع بھا، حتى  علاقة

المتھم  لفائدةحق الدفاع المقرر  بدورھم إلى الرايھذا  الاخرین،وإستند أنصارالمرضى 

  .1بالسرالطبي ذریعة الالتزامالذي لا یسقط تحت 

 الفرنسیةعن محكمة النقض  الصددیوجد اكثر من قرار صادرو في ھذا         

 1967دیسمبر 20بتاریخالصادر القرارمنھا على سبیل المثال، فقدجاء في ا  واحدنذكر

الذي  یحرم الطبیب مھني أیا كانت أھمیتھ لا یمكن أنعن السر ال الالتزام المتولدأن " 

خاطئة سلمھا، من أن  على أساس شھادة طبیة جریمة نصبدأن یكون شریكاً في ایر

و الوقائع التي  عرضت علیھنالتي  الحركاتفي الجلسة وایضاح اھحسن نیتھ  یبرر

شھادة طبیة تخالف  خاطئ، بتسلیمأثرت على فحصھ وأدت بھ إلى إتخاذ موقف 

  "قةٍ یالحق

متابعة  محل یكونأن  دونبالسر المھني دفاعا عن نفسھ  البوحمن  ولیتمكن الطبیب

  تتمثل في: شروطالإفشاء لا بد من تحقق  جراء ذلكى اخر

  القضاءالمختص. طرفمن  وناظر فیھ، جرمبالطبیب محل متابعة  یكونأن  ٠

 لدعوىة بابالسر الطبي بما لھ علاقة مباشر البوحأن یقتصر دفاع الطبیب أثناء ■ 

  .الدعوى لا علاقة لھا بموضوع اخرىفي وقائع  الخوض دونضده   المرفوعة

  سواھا. دونالدفاع عن النفس أمام الجھة القضائیة  بغرضأن یتم ذلك الإفشاء ■ 

  القضائیة. الساحة ترحابا وإقبالا فيالأخیر لقي  الراىأن ھذا  بالذكروالجدیر 

  

                                                  

  65ص  1990اسامة عبد الله قاید  المسؤولیة الجنائیة لالطباء دراسة مقارنة دار النھضة العربیة القاھرة الطبعة الثانیة 1
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من مسألة كشف الطبیب للسر الطبي دفاعا عن نفسھ المشرع الجزائری: موقف رابعا

  :أمام القضاء

عن  الدفاعالطبیة من أجل  الاسرارللطبیب بالكشف عن  المشرع الجزائريیسمح         

 یلزم" لا  على ما یلي وترقیتھا تتصحة صحمایة ال قانونمن  4/206فالمادة نفسھ

لدیھ بكتمان  القضاءأو خبیراأو الصیدلي سواء كان مطلوبا من  جراح الأسنانالطبیب 

الإدلاء في  ولا یمكنھمرتبط بمھنتھ  ص موضوٍع محددخالسر المھني أمام القاضي فیما ی

أو عند تقدیم شھادتھ في الجلسة إلا بالمعاینات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحة،  تقریر

 مخالفة ارتكابلال مھمتھ تحت طائلة خ معرفتھكما یجب علیھ كتمان كل ما توصل إلى 

  إفشاء السر المھني.".

  

 بشرطذلك یحق للطبیب كشف السر الطبي من أجل الدفاع عن نفسھ وإنطلاقأ من       

ھة لھ، مع الحفاظ قدر الإمكان على جذلك الإفشاء في حدود التھمة المو یكونأن 

 :الناصة على من مدونة أخلاقیات الطب 46المادة علیھت صن وھذا ما، كرامةالمریض

و  الرعایةالأسنان على الدوام بالسلوك المستقیم و حسن جراح" ینبغي أن یتقید الطبیب أو 

  ."المریض. كرامةأن یحترم 

  

  لفائدة المصلحة العامة: المقررة  الإباحةحالة : طلب الثاني مال

  

 أصدر نصوص بالرعایة،لحمایة مصلحة إجتماعیة أولى  راى المشرع أنھفإذا         

بذلك عن القاعدة في حالات معینة، مثل  یخرجعن الأصل و  استثناءاتقانونیة تتضمن 

،و ھنا  الطبیة الاسراعن  بالتبلیغملزم  یكون الطبیبفي حالات  القانونما یأمر بھ 

قانون من 301المادة بنص سر المھنة المعاقب علیھ جریمة إفشاءذلك الفعل  یعتبرلا

  1الجزإئري العقوبات

صوص قانونیة عدیدة، التبلیغ عن أسرإر طبیة نفي  الزم الأطباء الجزائريالمشرع     

أو مكافحة  حسن سیر العدالةلحة العامة، سواءا من أجل للمصتحقیقا  بمرضاھم،تتعلق 

                                                  

  99العقوبات القسم العام دار الھدى الجزائر ص  قانونرح عبد الله سلیمان ش1
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المتعلقة  الاداریة القراراتا وكذا ضبطالعامة  الصحةمة أو من أجل الحفاظ على یرجال

تحصل . فالمعلومات التي والوفیاتیتعلق بمسألة الموالید  للافراد فیمابالحالة المدنیة 

التامة، و أن  للسریةتخضع  الاصلمنحیث  مریضعلیھا الطبیب من خلال تعاملھ مع ال

بكل المعلومات التي من شأنھا یبوح  المعالج لن متى فقد تلك الثقة في الطبیب  المریض

 ولا العلاج منھ، فالطبیب لیس مخ طریقة تحدید  و للمرض السریع التشخیصتساھم في ا

الصریحة على الموافقة المسبقة  تحصل السریة إلا إذا  بالكشف عن تلك المعلومات

نشیر و  أولى بالحمایة و الرعایة لمصلحة ذلك قانونا' تحقیقا  أو أجبر علىاحب السر لص

الثامن،  مؤتمره رةومجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في د رايدد إلى صفي ھذا ال

 21ه الموافق 1414حرم  م 07إلى  01دار السلام من  رونايببندر سیري بیجوان، ب

كتمان السر،   مبدا  وجوبالواردة على  الاستثناءاتلمسألة ا تطرق،1993جوان  27 -

قد تتضرر  مصلحةفیھ ضرورؤُ الإفشاء من أجلحمایة  تكون و یرى أن ھناك حالات 

تكاب أھوان ربناءا على قاعدة إ الافشاء فیھاحالثتین الأولى یجب وأورد الكتمان،  بذالك

التي تقتضي تحمل الضرر  لحة العامةصالمحوقاعدة تحقیقأشدھما لتویت ن ریالضر

وھذه ؛ مفسدة عامة رءحة للمجتمع أو لدلمص والثانیة لجلب، الضرر العام رءالخاص لد

لویاتھا من حیث حفظ الدین والشریعة الإسلامیة وأ دبمقاصالالتزام ج ضمن تندرالحالات

  .1والمال والنفس والعقل والنسل

  

فشاء في نظر الشریعة الإسلامیة أو القانین الوضعي، من إباحة فعلإ سواءفالغایة       

حة عامة لحمایة مص وسامي بغرٍضلمرضى، لھا ھدف نبیل باةصر الطبیة الخاارالأس

یع أمر شرفي كل ت لحةصالم فوجودحد سواء  والأفرد علىتعود بالفائدة على المجتمع 

  .ضروري

ن عالتبلیغ  ب في بعض الأحیانوجالأسرإر، بل تتقتضي إباحة إفشاء  والمصلحة قد      

دي ؤمعطیات جدیة خوفا من أن ی رهتبر ؛ لا بد منھزمإر، متى كان ذلك أمر لارتلك الأس

من أجل تداركھابالمجتمع وكیانھ یصعب  وأضرإر وخیمةالسكوت عنھا إلى أذى 

                                                  
  .106 السابق، ص. المرجعبن داود عبد القادر،  1
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فالقانون ألزم المحافظة على كیان المجتمع من الأخطار    و الآفات التي تھدد كیانھ، 

الطبیب بكتمان السر المھني، و لكن في المقابل من ذلك ألزمھ بالإفشاء و في حالات 

محددة و معینة ذكرھا في نصوص متفرقة لا تترتب المسؤولیة علیھ، لأنھا تحمي 

  المصلحة الاجتماعیة، فیمكن إجمال ھذه الحالات في ثلاث أقسام ھي:

  :الوجوبیةو الجوانیة لإفشاء السر الطبي الحالات: الفرع الاول

 تحقق ضروريحتمیة و الطبي مسألةبالسر  وحن في بعض الأحیان البوقد یك          

ما لضمان حسن اع ووء ضرر محقق الوقر. تماسك المجتمع، إما لدھ وتحفظمصلحة علی

 إجتھاداكذا وتشریعیة صوص نجد إجماع فقھي و قضائي مجسد في یوسیر العدالة، و 

م الطبیب بكتمان السر المھني، بل توجب علیھ البن زقضائیة، على أن ھناك حالات لا تلت

ر إستثناء من عتبتأدیبیة، و ھذا یجنإئیة أو بھ دین أن یتنتب عن ذلك أیة مساءلة سواءأ

ج ضمن الأسباب رالحالات التي تند ل مبدأ الإلتزم بالسر الطبي و ھكذا یمكنإجمالصأ

  : الجوانیة لإفشاء السر الطبي في حالتین جوبیة و ال

  

  :لوقوع الجریمة : إباحة الإفشاء منعاأولا

ع ووقُ لعملھ، قد یصل إلى علمھ  وبمناسبة أداءالإباحة، أن الطبیب  الحكمة من                 

م الطبیب بالتبلیغ زمشابھ لذلك یل وفي حالةالعلاج، ى الذین یقدم لھ ضئم على المراجر

م زاھذا فالإلت وإنطلاقا منة الكاملة ي یتمتع بالحرمرئم، ذلك أن الجسم البشراالج عن تلك

 صلحةحساب م لتحقیق مصلحة عامة على ویجرح الإفشاءیحجب  بكتمان السر الطبي

 من العاقاب ضیم بالتعدي على حرمة جسد ذلك المرت من قاة، كي لا یفلصخا

  .والقصاص
  

و قوانین العقوبات تقتضي واجب الإبلاغ عن الإعتداءات الواقعة على          

طائفة الأطباء و من في حكمھم من ھذا الواجب بحكم ما  تستثنيالأشخاص، و لا 

بكون أثناء قیامھم بأداء عملھم، و تعلیل فقھاء القانین واجب الإبلاغ  علیھ یطلعون

د فیجب في ھذه الإعانة و الإرشالسر لا یلجأ إلى صاحب المھنة إلا بقصد ا صاحب

، الجریمةمن ص الحالة أن یمتنع الطبیب و من في حكمھ أن یقدم المساعدة من أجل التخل
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 جریمة تلك ال في التبلیغ و كشف السر الطبي لمنع إركاب   علیھ ان یسارع بل یجب 

  .1كیفما كان نوعھا

  

... و مع ذلك فلا یعاقب الأشخاص المبینون  فیھا " 301في نص المادة  جاء       

أعلاه رر،م عدم اتتلامھم بالإبلاغ عن حالات الإجھاض التي تصل إلى علمھم بمناسبة 

"، و  بالعقوبات المنصوص علیھ في الھمم السابقة إذ ھم أبلغوا عنھا... ممارسة مھنتھم

ام الجنین، و ذلك ن أن فیھا تعمد إنھاء الحمل بإعدوة معاقب علیھا، كحالإجھاضجن

حم بأي وسیلة من الوسائل و قبل رحم أو بإعدامھ داخل الرمن ال خراجھإمابإ

  .الموعدالطبیعي

  

بھ  أوالإخلال ئم، فإن عدم الإلتزمایلزم الأطباء بالإبلاغ عن الجر القانونفإذا كان       

عن زائري ن العقوبات الجنومن قا 181حسب نص المادة ةیإئزجالب علیھ مسؤولیة ریتت

م التي تقع على جسم رائجب الإبلاغ عن الجاو إئريزشرع الجم عدم الإبلاغ، فالمرج

الذي یباشر بھ  أن جسد الإنسان ھو الكیان جسمھ ذلكوعاین  الإنسان الذي عالجھ الطبیب

، التي تعبر من الحقوق الشخصیة ةالحق في السلام وھو محلة یوظائفھ الحیو مرءال

 ولھذا قررده، ارفمن أدرلكلف ویصونھا المجتمعانون لقالتي یحمیھا اد فرقة بالیاللص

  2جنائیةشرع لھا حمایة الم

  

  سیر العدالة: نسانا لح: إباحة الإفشاء ضمثانیا

  

إن التشریعات و النصوص القانونیة متفرقة جاءت بأحكام ملزمة توجب على الطبیب     

  .الوصول إلى الحقیقةأن یفشي السر المھني لتسھیل عمل القضاة في 

ومن ضمان حسن سیرالعدالة وطلبا ھيلح الإجتماعیة الأكثر أھمیة المصامن  كما      

ع من فعل إفشاء رالمش ومن اجل حسن سیر العدالة جعل حسن سیر العدالة، أجل

                                                  

  .159 قدیدر سماعیل، المرجع السابق، ص  1
ة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني قارنة رسةمافي سلامة الجسم، د ي، الحمایة الجنائیة للحنصر الدین  مروك2

  .16ص ،2003،لتربویةللأشغالا
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ض أداء الشھادة رقام بھ الأمین على السر الطبي یغللإباحة، إذا  سببا الطبیبة سرارالأ

برة كلف بإعدادھا، خو من أجل القیام بأعمال القضاء في مسألة أستدعي من أجلھا، أأمام 

ر انة بین المحافظة على الأسرزع من أجل الموارالمش وحدود اوجدھاوط رضمن ش

  سیر العدالة من جھة أ.خرى. وضمانا لحسنى من جھة رضللمالطبیة

  

إلى  ار الطبیة تؤديرسالأحة حمایة لحسن سیر العدالة على مصفترجیح مصلحة       

المنشودة،  صول إلى الحقیقة القضائیة وتحشى العدالةلوا وذلك بھدفإباحة فعل الإفشاء، 

وسیلة تسمح  علىرثون العدالة للععھا بحثیم و الإنسانیة تسعى جاھدة في فمنذ القد

  .)1(صول إلى الحقیقة بأقل خطأ ممكنبالو

  

سیر العدالة، ف المكلف بھ لضمان حسنطرلمسألة إفشاء السر الطبي من  وفي معالجتنا

ف القضاء طریتمثل دعوة الأمین على السر من  الذلك أولاھم رئیسیین وجدنا سببین

الأمین على السر من  بھا لفمكلیة االطب برةفي أعمال الخ وثانیھما یتمثلتھ للإدلاء بشھاد

  ف القضاء.طر

  :لشھادة أمام القضاء كسبب موجب لإفشاء السر الطبيا: أداء الأمین ولاأ■ 

  

شخص تم  على كل نالقانوضھ فرالشھادة أمام القضاء أنھا واجب یصل في تقدیم الأ    

وحة أمام المطرعاتزاصول إلى الحقیقة المنشودة في النلوإستدعاؤه لذلك، من أجل ا

عن الحضور  یختلفمن  ویتعرض للمساءلةأجل إثبات أو نفي التھمة،  جھات الحكم، من

  .وأداء الشھادة

ف جدلا واسعا، عراء الطبیب للشھادة أمام القضاء غیر أن الوضع في مسألة أد     

لات مفادھا ھل یحق للطبیب العدید من التساؤ وتم طرحفي ھذه المسألة  وإختلف الفقھاء

ن عإذا أفشى شيء من السر  ویتعرض للعقابیھ ذلك علض أم أنھ یمنع ریسر المإفشاء 

  ق أداء الشھادة؟ریط

  
                                                  

  في الوضعي الجزائري الجزء الثاني  دیوان المطبوعات الجامعیة د،س،ن محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة 1
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و إن كان من أھل المھن  لمرءأن ونعقاب على ھذا الإفشاء، ك إنھ لافمنھم من قال 

ھ، إن ممارستھ لمھنتبھ بموحیبكتمان السر، مجبر على تبیان ما أطلع عللزمأصحابھا الم

  صول إلى الحقیقة.لوكان ذلك یساعد القضاء في ا

  

ى جانب آخر من الفقھ بعدم جواز إفشاء السر الطبي من قبل أھل المھنة، ارفي حین      

ق ثالث ریأن ف یرك بأداء الشھادة أمام القضاء غذل ولو تعلقمھما كانت الأحوال حتى 

كان في أقوال الشاھد ما  إنھ إذاجح، ذھب للقول افي ھذا المجال أنھ الر ویرى الباحثین

المقابل على أداء خدمة عامة تفید المجتمع، فلا  اعد فيویسإلى إفشاء السر الطبي  یؤدي

  . 1 عقابعلى ذلك أي  ولا یترتبمانع من أداء الشھادة التي تتضمن إفشاءأ للسر الطبي 

جوع رأنھباغیر 2 وقرارتفي عدة أحكام  فرنسيالأخیر تبناه القضاء ال وھذا الإتجاه

بحمایة الصحة المتعلق 05/85القانون من 5/206ي نجد نص المادةزائرع الجرللمش

للإدلاء  ح الأسنان أو الصیدلي المدعوارطبیب أوجلل لایمكنھا تنص على: "تیرقوت

بشھادتھ أمام العدالة أن یفشي الأحداث المعنیة بالسرالمھني إلا إذا أعفاه مریضھ من 

  ذلك."

بكتمان  ومبدأ الإلتزمض بین واجب أداء الشھادة رفھم من ھذا النص أن ھناك تعای    

سر المھني ممایجعلھ تحت لالطبیب یعتبر إفشاءأ ل رفلسر الطبي، فأداء الشھادة من طا

ي، كما أنھ في المقابل نجد زائرن العقوبات الجنومن قا 301طائلة مخالفة أحكام المادة

علیھا بموجب  المنصوص للعقوبةضھ عرإمتناع الطبیب عن أداء الشھادة یأنھ في حالة 

  ائیة.زالج ن الإجرءاتنوقا

  

وفي الاخیر الطبیب إذا ما ائتمنھ المریض على سره أو اطلع على حالتھ سواء        

طلب منھ المریض صراحة عدم الإفشاء أو أن السر بطبیعتھ یلزم الأمین بعدم إفشائھ، و 

بعدھا طلبھ القضاء للمثول أمامھ للشھادة بخصوص ھذه الحالة، فنكون أمام حالة إفشاء 

                                                  

  .160موفق علي عبید، المیجع السابق، ص1

  .164رجع السابق، صامأثار إلیھ: قدیدر إسماعیل، ا2
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مام ھذا التعارض بین الواجبین و ھما حفظ السر المھني و واجب أداء الشھادة السر، و أ

  أمام القضاء یصبح من الضروري على الطبیب الموازنة بین ھذین الواجبین.

فالمشرع أكد على أن الطبیب المعالج لا یمكنھ الإدلاء بشھادتھ إلا برضا المریض نفسھ 

قانون الصحة بنصھا على أنھ : < لا یمكن من  206/05و ھذا ما نصت علیھ المادة 

للطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي المدعو للإدلاء بشھادتھ أمام العدالة أن یفشي 

الأحداث المعنیة بالسر المھني إلا إذا أعفاه مریضھ من ذلك فھذا النص حسم واجب 

حالة ما إذا سمح كتمان السر الطبي على واجب الشھادة، فیجوز الإدلاء بھذه الأخیرة في 

لھ المریض بذلك، كما یجب أن یكون الإدلاء بالمعلومات محدد بالمعلومات المتعلقة 

بالمعاینة المتصلة بالأسئلة المطروحة فقط، و أن لا یتعدى إلى أمور لم یتطلب منھ 

  من قانون الصحة. 206/04الإدلاء بھا، و ھو ما نصت علیھ المادة 

  

م حرر المشرع صراحة الطبیب من السر في حالة الإدلاء و استثناءا من ھذا الحك    

من قانون  301/02بالشھادة أمام القضاء في جریمة الإجھاض و ھذا بموجب المادة 

العقوبات، و ھذا لخطورة ھذه الجریمة على المجتمع، و بالتالي إذا أراد الطبیب الشھادة 

بالإفشاء عد مرتكبا و كانت تتعلق بمعلومات تعد سرا و لم یصدر رضا المریض 

  لجریمة إفشاء أسرار المھنة

  

  :رةمین على السر الطبي لأعمال الخبثانیأ: ممارسة الأ■ 

  

افتقار القاضي للمعرفة التقنیة أحیانا یجد نفسھ أمام موقف ذا طابع تقني  ان سبب   

مطروح علیھ  فیجب أن یعین طبیبا خبیرا لذلك فكل ھیئة قضائیة سواء كانت تحقیقا أو 

ھیئة حكم لھا الحق بأن تأمر بإجراء خبرة طبیة، و ھذا بناءا على أمر من النیابة العامة 

  لب باقي الأطراف بعد أخذ رأي النیابة العامة.أو تلقائیا أو بناءا على ط

فیكون الطبیب خبیرا و لا یسأل عن فعل إفشاء السر المھني، و لكن لابد أن لا یكون    

ھو معالج الشخص موضوع الفحص، و من واجبات الطبیب أن یعلم المریض بطبیعة 
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الخبیر أمینا من قانون الصحة، كما یجب أن یكون الطبیب  207/02مھنتھ حسب المادة 

مع المریض، فلا یستغل ثقتھ للإیقاع بھ، و یجب علیھ أن یثبت في تقریره كل ما یصل 

  إلیھ من معلومات و في نطاق التزامھ بسر المھنة كما یجب علیھ مراعاة ما یلي:

ـ یجب علیھ أن لا یكشف عن سر الفحوص لأي فرد خارج الجھة التي استند إلیھ مھمة 1

  م بھ أو استظھره من عملھ أثناء ممارستھ لمھنتھ.الخبرة سواء ما عل

ـ عدم الكشف عن كل ما یصل إلیھ علمھ تفصیلیا، بل یكتفي بالإجابة على الأسئلة أو 2

  الموضوعات التي طلب الاستفسار عنھا.

  

وقد جرى افقھ و القضاء في فرنسا على اعتبار الطبیب الممثل لشركة معینة في         

یاة ما ھو إلا ممثلا لھذه الشركة، و أن عملھ جزء من عملھا، و من ثم التأمینات على الح

فإن التقریر الطبي الذي یقدمھ إلى الشركة عن حالة العمیل لا یعتبر إفشاء لسر من 

یذكر للغیر شیئا مما تضمنھ ھذا  یجوز لھ بأي حال من الأحوال أنأسرار مھنتھ، و لا

التقریر و لو كان الغیر من الورثة، و من ثم لا یستطیع أن یرفض إعلام الشركة بما 

  .توصل إلیھ أثناء معاینتھ للعمیل محتجا بالسر المھني 

فالطبیب الخبیر و بإفشائھ للسر الطبي للجھات التي انتدبتھ لا یكون مرتكبا لجریمة 

  أوجب علیھ البوح بھذه الأسرار لتحقیق العدالة.الإفشاء لأن القانون

  

ئیین صالأخ ویعھد بھامن الوسائل الفنیة التي یلجأ إلیھا القاضي  تعتبر الخبرةكما         

تحت ن أن الخبیر یضعود معالجتھ، یستأنس بھا القاضي، كارالمجال الم وفنیین في

 بحث للقاضيویمھد ما خفي من الأموز،  معارفھوتجاربھ ویكشف لھف القضاء رصت

البحث في ھو رةالخب وعیھ وموضعلع المعروض زافي الن صلق من أجل الفریالط

  صاص القضاء.تة التي تعد من إخن القانونیوالمسائل الفنیة د
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یر قرن إفشاء السر الطبي، أن یقدم التععدم مسائلة الطبیب الخبیر  ویشترط لإمكان      

من قبل القضاء ھ في حدود المھام المنوطة بھرتیتقید في أعمال خب وكذا أنحكمة إلى الم

  ) 1ر الطبیة. (سرافي حكم المفشي للأ وإلا كاننھا ع خروجال وند

  

تھا رقیوت حةصالن حمایة ومن قان 4/206المادة نصصدد إلى الھذا  فير ونشی     

سواءا كان  الأسنان أوصیدليح جرالا یلزم الطبیب أو " المعدل و المتمم التي تنص على

لقاضي فیما یخص موضُع ا لدیھ بكتمان السر المھني أمام و خبرةمطلوب من القضاء أ

 ھادتھ في الجلسة إلاشره أو عند تقدیم ریفي تقتبط بمھمتھ.و لا یمكنھ الإدلاء رمحدد ی

إلى مان كل من توصل تلأسئلة المطروحة، كما یجب علیھ كبالمعاینات المتعلقة فقط با

  تكاب مخالفة إفشاء السر المھني.".ارفتھ خلال مھمتھ تحت طائلة عرم

  

الطبیب الخبیر  وترقیتھا علاقةن الصحة نوبموجب قا زائريع الجرد نظم المشفق         

فقط، بحیث  على المسائل الفنیة الطبیة مقتصرالطبیب الخبیر  وجعل مھمةبالقضاء، 

ع رالمش وقد أكد، بھاوكلفھ د الخبیر إجابة عنھا راالتي أالإجابة فقط على الأسئلة مھ بزأل

 التي تنص على " 99 المادةئري ذلك أیضا في مدونة أخلاقیات الطب بموجب زاالج

تقریره ان لایكشف الا على الأسنان عند صیاغة  وعلى جراحیجب على الطبیب الخبیر 

في قرار تعیینھ وفیما عدا  العناصر التي من شانھاان تقدم إجابة على الأسئلة المطروحة

ھذه الحدود یجب على الطبیب الخبیر وجراح الاسنان الخبیر ان یكتم كل ما یكون قد 

  .   اطلع علیھ خلال مھمتھ

  

حكمھ ومن في جد أسباب تبیح للطبیب اوع رفإن المش رهسبق ذك إنطلاقا مما       

ضى، و تبیح رالطبیة للمر امة الأسرحریقضي بالإلتزم مبدأ العام الذيعن ال الخروج

 ار الطبیة أثناء أداء الشھادة أمام القضاء أو أثناء القیام بخبرةرسالإفشاء بالمعلومات و الأ

                                                  

  .167، صالمرجع قدیدر إسماعیل،  1 
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في المنع من  منھ تحقیق مصلحة تتجسد أساسا دفقضائیة مأمور بھا، و كل ھذا الھ

  م و ضمان حسن سیر العدالة.رائوقوِع الج

  

  السر الطبي حفاظا على الصحة العمومیة: إباحة إفشاء حالات : المطلب الثالث

  

ض في یق المرحض حمایة رإفشائھ جاء یغتجریم ، ومطلقإن السر الطبي عام        

لطبي إلا إذا كانت ھناك مصلحة ح بالسیر االبوز ولا یج ومن ھنا، رهالمحافظة على س

ن على الطبیب والقانھولذلك اوجبض في كتمان سرریحة المصلاعیة تسمو فوق متإج

ض المعدیة أو التناسلیة، راالأمالصحیة المختصة بأحد الجھات  المبادرة بإبلاغضرورة 

بین بأمرإض عقلیة أو نفسیة، بالإضافة إلى الإلتزم بالإبلاغ عن صاعن الم وكذا الإبلاغ

  ).1عن الوفیات(إلتزامبالابلاغب وكذلك رالأقاالموالید في حالة عدم وجود الأب أو

  

  ض المعدیة:راالأول: التبلیغ عن الأمع فرال

  

من الأمر المتعلق  61عالج المشرع مسألة التبلیغ عن الولادات بنصھ في المادة     

دة إلى ضابط بالحالة المدنیة على ما یلي: < یصرح بالموالید خلال خمسة أیام من الولا

  .الحالة المدنیة...>
  

داخلھ  وتطورھا وتكاثرھایة لجسم الإنسان لمرضلعدوى دخول العوامل ااود بصالمقو    

العامل ، وجودردن التلوث الذي ھو مجى عالعدو وبھذا تختلفمعھا،  وتفاعل الجسم

لأمرإض ان أن ینمو أو یتكاثر أو یتفاعل الجسم معھ.فوضي في جسم الإنسان درالم

ق رن طع، فمنھا ما ینتقل مختلفق رض إلى آخر بطیالمعدیة تتنقل من مر

ض رق الفم كامرطالانفلونزا والسل الرئوي او عن كامرإض الجھاز التنفسي، مثل تننفس

و زھریق العلاقات الجنسیة مثل رالتیفوید، و منھا ما ینتقل عن ط الجھاز الھضمي مثل

ي و الجدام، و بعضھا ینتقل رق الملامسة كالجذرالسیلان، و منھا ما ینتقل عن ط

                                                  

  .206، ، صالشواربي الاخلال بحق الدفاع في ضوء الفقھ القضاء منشاة المعارف الإسكندریة د.س.نعبد الحمید 1
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ا ریات كالملاشرب الكبدي الفیروسي أو بواسطة الحبواسطة الحقن أو نقل الدم كالإلتھا

، و ھذه )1(ن من وسیلة للإنتقالوض أكرن للموق البعوض، و قد یكرن طعالتي تنقل 

ن أن المجتمع بحاجة لمقاومة الأمرإضالمعدیة وجب الإبلاغ عنھا، كوة تضیالحالات المر

الطبي أمام  رهسالمتمثلة في حفظ  ض حة المریلي لا تنتشر، مما یستدعي تعطیل مصك

للمجتمع المتثملة في منع إنتتشارالأمرض حفاظا على مجتمع سلیم خالي لحة العامةصالم

الح العام. ض الصرالإبلاغ ھو واجب إجتماعي عام یف الفتاكة، فواجب الأمرضمن

ووقایتھ المجتمع ا لسر الطبي، ذلك أن حفظل ر إفشاءأعتبالمعدیة لا ی الأمرض فالتبلیغ عن

یجب  ومن ھناوقایة لھا، والأمرض المعدیة، فیھ حفظ للأمة  حمایتھ من والسھر على

وز إفشاء السیر یھ یجعلو بناءأد في سبیل مصلحة المجتمع،رالتضحیة بإفشاء سر الف

لمعدیة، ض ااة الأمرربى في محارالمعدیة، لأن للمجتمع مصلحة كب الأمرضبالإبلاغ عن

رھا، إتخاذ وبدء ظھ الامراض منذ على ھذه  التعرف في رةیو من ثم فلھا مصلحة كب

في مجابھتھا، قبل أن تستفحل في المجتمع، و لا  اللازمة لإجراءات صحیةالسلطات ال

 صلحةإض المعدیة، مما یتطلب توقف المالتبلیغ عن جود الأمر ةعذلك إلا بسر یكون

 أمام مصلحة المجتمع العامة فالإبلاغ عن ھذه سرةفي حفظ  المتمثلة بالمریضة صالخا

  ض علیھ. الطبیب المعاین لھا، واجب مفر طرفمن الأمرض

  

وھذا بھا، واصابة الأصحاءشارھا، إنتؤدي إلى یمرإض المعدیة فعدم الإبلاغ عن الأ      

یة للھلاك، رشلبض النفس اعركونھ ی وقانونا شرعا غیر مسموح بھ بل محظور أمر

عي رالبقاء واجب ش أسبابومنحھا من كل الأسقام  والحفاظ علیھا النفس البشنةة یفرعا

  ن قانونیا.وقبل أن یك

  

إحدى  المعدیة فیھ حفظ للنفس من التھلكة وتلك ضاالأمر فالمسلم بھ أن الإبلاغ عن      

ة یودي لا محال إلى التمكن من المعدی الأمرضة الإسلامیة، فالتبلیغ عنرعیمقاص، الش

ھا، را و تقلیص ضررھحص وبذلك یسھلمرإض المعدیة المتفشیة في المجتمع فة الأرمع
                                                  

 2008،الاسكندریةدار الفكر الجامعي،  الإسلامي، في الفقھ اثره الطبي و  السر علي محمد علي أحمد، إفشاء 1
  .285ص
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، إما ض المعديرلمجابھة الممةزاطات اللاحتیو الحد من إنتشارھا و توفیرّ جمیع الإ

  . حاءصتشر المرض إلى الغیر من انحتى لأی عزمبالعلاج أو ال

ذلك س ریتھا كرقحة تصحمایة الن نومن قا 03بموجب المادة ةزائریفالمشرع الج      

مي الأھداف المسطرة في المجال الصحة الى الحمایة حیاة الي "امن خلال النص الت ترّْ

لفوري عن  ق التبلیغریعن ط ونتحقیق ذلك یك إلى والسبیل النسانة من الامرض

من نفس القانون السالف الذكر  54الامراض المعدیة المكتشفة وھذا مانصت علیھ المادة 

س المصالح الصحیة المعنیة بأي مرفورا یجب على أي طبیب أن یعلم "التي جاء فیھا 

  وجزائیةیة رعلیھ عقوبات إدا وإلا سلطةشخصھ معد 

  

ذلك  ولا یعدض المعدیة، ران الأمعالفوِري  الطبیب بوجوبیة التبلیغ لزمن أنوفالقا     

ئیة لأنھ زافي ھذه الحالة إلى المتابعة الجمن قبیل إفشاء للسر الطبي، فلا یخضع الطبیب 

رجح الذكر،  ن المادة السالفةوع من خلال مضمشرن، فالموبھ القان رهدي واجبا أمای

  ض.ریحة المللحة العامة للمجتمع على مصصالمح

  

 1993ماي  15في المؤرخ120-93المرسوم التنفیذي من  28المادة صتنكما       

- 05 قمرمن القانون  54عملا بالمادة  المتعلق بتنظیم طب العمل على ما یلي "

یجب على طبیب العمل أن یصرح بجمیع حالات  1985شمي  16في  المؤرخ85

علیھا في  الأملأض الواجب التصییح بھا و التي یطلع علیھ ضمن الشروط المنصوص

ضرورة على  ة صریحةر"، ھذا النص تضمن إشا التسریع و التنظیم المعمول بھما...

  المعدیة التي یكتشفھا. الامرضقلر تبلیغ طبیب العمل عن

  

عنھا إض التي یجب على الطبیب الإبلاغرقائمة الأم زائريع الجرشمال وقد حدد       

ادر صال 176راررقمد بموجب القردن أي تود وفورا منا ریباجإ

را الكولی«وھي مرض معدي  31 وحصنھا فيعن ئزلأ' الصحة 1990نوفمبر19بتاریخ

ز، االإلتھاب الكبدي الفیروسي الخناق، الكزة، التسمم الغذائي الجماعي،التیفویدی الحمى

متھاب السحایا، إلتھاب السحایا غیر السلبي، االسعال الدیكي، شلل الأطفال، الحصبة 
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الجلد، الكیس  البرداء لیشمانیوز الاحشاء لیشمانیوز قعاتنالسل، حمى المست مرض

البلھارسیا، الجدام، إلتھاب طیة القلاعیة،الحمى المال الجمرة مرض، الكلبالمائي 

إنتانات  مرض الافرنجي، السلفسالإحلیل السیلاني، إلتھاب الإحلیل غیر السیلاني،

  الإیدز السیدا الحمى المتوسطیة، الطعون، الحمى الصمإء الرمادي الحبیبي.".

  

وتصریح ه أنھ على الطبیب الإبلاغ ر أعلاوكذالم وزارير االقرمن  03ونصت المادة

ة، سواءا إئیزالجة وریھ تحت طائلة العقوبات الإداصبكل مرض معد، شخ الإجباري

د حتى للمسؤولین م یمتزاالإلت وأن ھذااودھجمتوقع و ھا أوركانت حالات مشكوك في أم

ن بواسطة محاضر معدة على شكل وھذه یكوالتبلیغ عنة أو العامة صعن المخابر الخا

باستعمال  ویكون التبلیغر، ارقمن نفس ال 04علیھ المادة  نصتوھذا مامطبوعات 

من نفس  07خرى، حسب ما جاءت بھ المادةأ أي وسیلة والھاتف أوالتلكس 

  أعلاه. المذكورإرقرال

  

أنھ جة الأولى على عاتق الدولة حیثرإض المعدیة تقع بالدرالأم ومسألة مكافحة      

سوم رمن الم 02، نحد المادةوالمھام المحددةوزیر الصحةوالسكانلاحیات صبالرجوع لل

 والسكان الصحةوزیر یحدد التي تنص على ما یلي" ،)1(66-96رقمالتنفیذي 

وقایة صحة  — ...یأتي:ر أعمال القطاع ویضبط أھدافھا لا سیما فیماولیط إسترتیجیة

 الصحةوزیریتولى  سوم على "والم من نفس 03"، كما نصت المادة....والسكان 

 المسطرةیحث على الأعمال  —…یأتي:أعلاه ما  أجل القیام بالمھام المحددة والسكان من

ابیر التي تمكن الدولة من التد عویقموالمزمنة الوبائیة الامراض  بالوقایة ومكافحة ا

  ك...".وذل التكفل

  

 ض المعدیة، لما لھذاراشاء السر الطبي للإبلاغ یمن الأمز إفویج وعلى ذلك      

إتخاذ من أجل  المعدیة والوبائیة،ض مرامقاومة الأْ  كبرى حة لء من مصالإفشا

                                                  

 31ة فيؤرخم 8عدد، ج. روالسكانحة صال وزیرت صلاحیا یحدد ،1996ینایر سنة 27المؤنج في66—96رقم المرسوم التنفیذي 1
  .1996ینایر
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إستفحال تلك  والمؤھلة لمقاومةة تصالسلطات المخ طرفمن  اللازمةات ءارالإج

أمام  نوف الطبیب، الذي یكرلك إلا بسراعة الإبلاغ عنھا من طذ ولا یتأتىض، راالأم

  صالح العام.ال ھفرضواجب قانوني و إجتماعي ی

  

  الثاني: التبلیغ عن الموالید و الوفیات الفرع 

  

من الأمر المتعلق بالحالة المدنیة على أنھ :< لا یمكن أن یتم  78نصت المادة        

الدفن دون ترخیص من ضابط الحالة المدنیة مكتوب على ورقة عادیة و دون نفقة و لا 

یمكن أن یسلم الترخیص إلا بعد تقدیم شھادة معدة من قبل الطبیب أو من قبل ضابط 

  قیق في الوفاة>.الشرطة القضائیة الذي كلفھ بالتح

  

یتضح من ھذه المادة أن الطبیب وحده المكلف بإعداد شھادة تثبت وفاة الشخص، و       

عندئذ  لا یجوز لضابط الحالة المدنیة تحت طائلة المتابعة الجزائیة و التأدیبیة، أن 

 یرخص بالدفن و ھو إجراء أولییتعین علیھ التقید بھ، فھده الشھادة لا تعد إفشاءا للسر

الطبي، كما أن ھذه الشھادة تثبت وفاة الشخص فقط و لیست شھادة بالدفن، ھذه الأخیرة 

یمنحھا ضابط الحالة المدنیة، فشھادة الوفاة تثبت ما إذا كانت الوفاة طبیعیة أم لا لفتح 

  . تحقیق و معرفة أسباب الوفاة قبل زوال المعالم الحقیقیة من الجثة

  

وأن ة صخاي داخل المجتمع،رالتنظیم الإدا والوفیات یقتضیھا ح بالموالیدصریالت    

وعند یأتي للحیاة فتحرر لھ شھادة المیلاد،  رء، فالموأھلیتھمبحالة الأشخاص  لھإرتباط

  أجلھ تحرر لھ شھادة الوفاة. حلول

  

بذلك وحالتھ فیتعین  وتبین جنسھصجود القانوني للشخالویقة تثبت ثفشھادة المیلاد و    

الوضع، خلال مھلة لا  ختصاصھإرةالحالة المدنیة الواقع في دائ لمیلاد أمام ضابطا بھذا
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المدة إلى أجل  تمدد ھذهوحمل، ال أیام إبتداءا من الیوم الموالي لوضع 05زوتتجا

  )1(ى الجنوب قصأیات یوم في ولا 60صاهقأ

  

الشخص ، فإن التصریح بولادت الطفل نوسابقا د المذكورةفإذا إنقضت المدة         

ما مھذائیة، عن مخالفة عدم بولادة الطفل وزاض للمتابعة الجعریح یتتصربال المكلف

ح ریص"  :التاليبالتي جاءت على النحو  )2(20- 70من الأمر 61نصت علیھ المادة

 وإلا فرضتبط الحالة المدنیة للمكان دة إلى ضاأیام من الولا 05بالموالید خلال 

  ."يائرالجزت ثالثة من قانون العقوبا ةفقر 442العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  

ص نتزائري ن العقوبات الجنو، ثالثة من قارةفق 442المادة لنصبالرجوع و     

ین على الأكثر رس من عشرة ایام على الأقل إلى شھیعاقب بالحب مایلي "على

ر قراكل من حضر ولادة طفل ولم یقدم الإ ...دج:16.000دج إلى  8.000من امةبغرو

  القانون في المواعید المحددة...." المنصوص علیھ في

  

الدول ھذه  ذا حذوة للموالید، وحصتھتم جمیع الدول بضبط سجلات خا     

 61م المادةزحیث تل 20/70مرقي من خلال الحالة المدنیة جزائرالعرالمش

أیام إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان  05بالموالید خلالصریح ت، بال)3(منھ01رةفق

  الثالثة من العقوبات.رةالفق442 علیھا في المادةنصوص ضت عقوبات المرفوإلا

    

                                                  

  .26ص ،2004الجزائري،ي، دار ھومة، رئزاشریع الجلتفي ا ءاتھاوإجراعبیدة عبد الحفیظ، الحالة المدنیة  بن 1

  .حة والسكان، نشار إلیھ سابقاصیر الزو لاحیاتصیحدد  ،66—96رقم المرسوم النتفیذي 2
  .0197فبرایر27الصادرة في ،21یتعلق بالحالة المدنیة، ج.ر عدد ،1970فبنیر 19المؤرخ في 20—70الأمر رقم3



59  
  

����  

وصیة، من خلال صمما لا شك فیھ أن للسر الطبي خومما سبق ذكرة نستخلص  الا انھ  

السر ما قد یعتب عن إفشاء  بكتمانھ، ل علیھصاحب السیروالمؤتمن كل من حرص 

  .ومھنة الطبالمجتمع  وتمس حتى، بل وتمس مصالحھ رءتلحق الم من مضار الطبي

السر الطبي م إفشاءرل القوانین التي تجة من خلایتشریعلھذا ما حتم إضفاء الحمایة ا    

د، كما ارفصب على الأنت مصالححمایة تحقق لا وھذهعة لذلك، الرادالعقوباتوتقریر 

  المجتمع ككل.وتنعكس على مھنة الطب 

وزھا، إلا باللجوء إلى الطبیب قصد طلب العلاج، ھذا اة لا یمكن تجیفھناك حالات مرض

بأسرر، أو إكتشافھا من قبل المعالج أثناء أوبمناسبة قیامھ بالفحص البوح ما یصاحب

 صونھم ورارضىالإطمئنان على أسرمع لیضمن للریالطبي، مما أوجب تدخل التش

  .مصالحھمى قد تضر بضة بالمرصن أن إفشاء الأسرر الخاومتھم، كراك

ض فرمن سبب جدي یحتم  ثرض، الذي لھ أكللمریحة الأدبیة لصصیب الضرر المیفقد 

دز، یسر المھنة على الطبیب من أجل الحفاظ على سمعتھ، لأن بعض الأمرإض كالإ

القوانین ج النظم ورز إفشاؤھا خاوض المعدیة لا یجا، وبعض الأمرزھري، الوالبرِص

  ھا.المنظمة لذلك، كونھا بطبیعتھا تدعوا إلى النفیر من

و لا ریب ان الاقرار الحمایة القانونیة للسر الطبي  ذلك حمایة لحقوق المرضى ورعایة 

  وشفاء للمریض وحمایة خصوصیھ .مصالحھم وھذا من اجل الاستقرار 

    



60  
  

.

  ع:قائمة المراج

  المراجع العامة:/1 

والكتاب الجامعي،  ھرةر المھنیة، جامعة القارانائیة للأسجالحمایة ال أحمد كامل سلامة، - 1 

  ..1988، اھرةالق

ھومة، ي دارزائرالج ریعفي التشھا ءاتجراإة عبد الحفیظ، الحالة المدنیة وبن عبید  - 2 

  . 2004ئر، زاالج

  .2000، ندریةبات، دار الجامعة الجدیدة الإسكالعامة العقوالنظریة سلیمان عبد المنعم، - 3

  .2003*، ةھرا، دار النھضة العربیة، الق)والأموال 

 دیوانالرابعة الطبعة یمة)، رفي قانون العقوبات (قسم الج رات، محاضعادل قورة - 4

  • 1994ئر، االمطبوعات الجامعیة، الجز

 ،المعارف القضاء منشأةھ الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقي، برعبد الحمید الشوا- 5

  .الإسكندریة د.س.ن

  جزإئرد.س.ن.الھدى، الروبات القسم العام، دارح قانون العقشسلیمان،  عبد الله- 6

ھومة،  ریة القانون داظریز في نوجال القانونیة،دخل إلى العلوم عفور، مجامحمد سعید  - 7

  .2004، ريائزالج

دار الفكر الجامعي،  وموانع العقابسة علمیة في أسباب الإباحة ا، درميزعمدوح م - 8

  .2000یة، رالإسكند
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 ،عربیةدار النھضة القارنة سة ماقاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، در أسامة عبد الله- 01

  .1990، الطبعة الثانیة القاھرة

  .1993، منشأة المعارف، الإسكندریة، القانونالمدخل إلى  ،رةحسن كی - 02 

ح و طبیب التخدیر و مساعدیھم رادن، مسؤولیة الطبیب الجرمیع الأسمیر عبد الس- 03

  2003ف، الإسكندریة، رشأة المعان، م)اریئیأ و إداجناومدنیا(
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  .2005القاھرة صول مھنة الطب، دان النھضة العلیة، ا، نصرأمین  قرنيسید - 04
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  .2003الوظیفي، دان الفكر الجامعي، الإسكندنة، 

دراسة دلي المدنیة عن أخطائھ المھنیة یعباس علي محمد الحسیني، مسؤولیة الص- 07

  .1999، الاردن، ع والتوزیالثقافة للنشر  ر، دا 1، ط. مقارنة

، العربیةالقاھرةالنھضة  دارالطبیب في العمل الطبي،  التزاماتعلي حسین نجیدة، - 08

1992.  

الفكر  دارفي الفقھ الإسلامي  أثرهعلي محمد علي أحمد، إفشاء السر الطبي و - 09

  .2008،الإسكندریة الجامعي، 

دار وائل،  المصرفيعن إفشاء السر  الجزائیةمحمد عبد الودود أبو عمر، المسؤولیة  - 10

  .1990عمان، 

الثاني،  لجزائري الجزءفي المواد الجنائیة في الوضعي ا الاثباتمحمد مروان، نظام   - 11

  دیوان المطبوعك الجامعیة، د.س.ن.

الطبعة  مقارنة مروك نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحى في سلامة الجسم، درإسة - 12

  .2003، الجزائر، لتربویة طني للأشغال االأولى، الدیوان الو

، دار الفكر الجامعي، الجراحینحنا، المسؤولیة الجنائیة للأطباء و  ریاض منیر - 13

  .2008الإسكندریة، 

للأطباء عن إفشاء السر المھني مكتبة دار  لجزائیة موفق علي عبید، المسؤولیة ا - 14 

  .1998، عمان الأردن، الثقافة 

  .2007الحدیثة، عمان الولاء ، الأخطاء الطبیة، مطابع فرجھشام عبد الحمید  - 15
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  :   الاطروحات و المذكرات/3

ثنائي مذكرة إبراھیم عبده سعد الصمدي ، حالة الضرورة ومشروعیة الواقع الاست- 01

  2003ماجستر ،كلیة الحقوق عدن ، الیمن 

الوظیفیة ، رسالة الدكتوراه كلیة احمد محمد المنوفي و اجب عدم افشاء الاسرار - 02

 1993الحقوق جامعة القاھرة 

إسماعیل قدیدر المسؤولیة الجزائیة للأطباء عن افشاء الاسرار الطبیة ماجستیر كلیة - 03

 2011الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان 

في التشریع الجنائي ، سید حسن عبد الخالق ، النظریة العامة لجریمة إفشاء الاسرار - 04

 1994رسالة الدكتورة ،كلیة الحقوق 

عبد القادر بومدان ، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن افشاء السر الطبي ماجستر ، كلیة - 05

  2011- 2010الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو 
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 الصحة وترقیتھا ، ج.ر، المتعلق بحمایة 1985فبرایر16المؤرخ في 05 - 85القانون رقم - 01

، ج. ر. 2008یولیو  20المؤرخ في 13- 08رقم  بالقانون ، المعدل و المتمم 1985 لسنة 08رقم

لسنة  35، ج. ر عدد 1990یولیو  31في  المؤرخ17- 90 ون رقم، و القان2008لھنة  44رقم

1990.  

، المتضمن قانون العقوبات المعدل و 1966یونیو سنة  08المؤرخفي 156 - 66الأمر رقم  - 02

  1966،كیة  47المتمم، ج. ر عدد 
  

 لسنة ،21عددالمدنیة ج.ر بالحالةیتعلق  ،1970فبرایر 19 المؤرخ في 20 -70الأمر رقم  - 03
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1970.  
  

، 78، یتضمن القانون المدني ج.ر. عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في 58 - 75الأمر رقم  - 04

  والمتمم.، المعدل 1975لسنة 
  

، المتضمن مدونة اخلاقیات 1992جویلیة سنة 06في  المؤرخ276 - 92المرسوم التنفیذي  - 05

  .1992 سنة، 52مھنة الطب، ج. ر. رقم
  

صلاحیات وزیر  یحدد ،1996ینایر سنة 27المؤرخ في66-96المرسوم التنفیذي رقم - 06

  1996لسنة 8و السكان، ج. ر عدد الصحة

الجزائریة الدیمرطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي دستور الجمھوریة - 07

  .2016لسنة  14مارس یتضمن التعدیل الدستوري ج.ر رقم  06المؤرخ في  01- 16رقم
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